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  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه             

  ....أما بعد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
فهذا بحث عن حكم السؤال المشروع، بينت فيه متى يحق للسائل أن يسأل الناس                

ومأذونا له فيه، وفق الـضوابط الـشرعية لـسؤال          أموالهم، ويكون سؤاله مشروعا،     
  .المخلوقين

وهي دراسة فقهية مقارنة، مقرونة بالأدلة الشرعية لأصحاب كل قول، مع المناقشة            
  .والترجيح، في تمهيد وستة مباحث

 وفيه بيان حكم السؤال باختلاف الأحكام التكليفية، واشتملت المباحث          :التمهيد
أقوال أهـل العلـم     : المبحث الأول وع حيث أوردت في     الستة حالات السؤال المشر   

عن حكم سؤال تحمـل حمالـة،       : والمبحث الثاني بأدلتها عن حكم من سأل لحاجة،       
عن حكم سؤال   : والمبحث الرابع عن حكم سؤال من أصابته فاقة،       : والمبحث الثالث 

  المشروع لسؤالاحكم 
 دراسة فقهية مقارنة
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عن حكم سـؤال القـرض أو العاريـة         : والمبحث الخامس من أصابت ماله جائحة،     
: والمبحث السادس ؤال اليسير الذي جرت به العادة كشسع النعل أو شرب الماء،            وس

  .عن حكم سؤال ابن السبيل
وأسأل االله أن يجعله علما نافعا، وخالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلـك والقـادر                
  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه

* * *  
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  التمهيد
  

  :الحكم السؤ
يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال، وتجري عليه جميع الأحكام التكليفية، فقد           

يكون محرما، أو مباحا، أو مكروها، أو واجباا أو مندوب.  
 كمن سأل وهو غني، أو أظهر من الفقر         :إذا كان لغير حاجة   : فيكون السؤال محرما  

 على السعي والاكتساب، أو قوة وأدنى       والفاقة، فوق ما هو به، أو لمن فيه طاقة وقدرة         
   .)١(حيلة في المعيشة

، حيث اتفقوا على أن أصل السؤال محرم        -رحمهم االله  - وهو قول جمهور الفقهاء   
  .، وعليه إجماع العلماء)٢(إلا أنه أبيح للضرورة
مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف         : (-رحمه االله  - قال ابن عبد البر   

  .)٣()بالغنى
واتفقوا أن المسألة حرام على كـل قـوي علـى           : (-رحمه االله  - وقال ابن حزم  
  .)٤()الكسب أو غني

  . )٥(-رحمه االله تعالى - وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية
                                                 

 ومـا  ١٠/٥٥٢ عبد البر على موطـأ مالـك   ويب تمهيد ابن بفتح المالك بت  و،  ٩/٥٠ عمدة القاريء    )١(
  .بعدها

مواهـب الجليـل    و،  ٢/٤٣٦البحر الرائـق    و،  ٢/١٦١بدائع الصنائع    و ،٤/١٧٥الاختيار  :  ينظر   )٢(
الحـاوي الكـبير    و،  ٤/٥٤٣شرح الزرقـاني    و،  ١١/٢٠٥المعيار المعرب   و،  ٧/٣٢٣المنتقى  و،  ٣/٢٢٨
، ٣٥٢مختصر منهاج القاصـدين ص   و،  ٩/١٢٧شرح النووي على مسلم     و،  ٦/٢٣٩اموع   و ،٤/٣٣٤
، ٢/٣١٥كـشاف القنـاع     و،٢/٧٨١معونة أولي النـهى      و ،١/٣١١المحرر  و،  ٣/٣١١حاشية قليوبي   و
  .٢٥٠مراتب الإجماع ص و
  .١٠/٥٦٤فتح المالك بتويب تمهيد ابن عبد البر على موطأ مالك ) ٣(
  .٢٥٠مراتب الإجماع ص ) ٤(
  .٢/٨٧الفتاوى الكبرى  )٥(
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بد منه مـن تحمـل       ، في أمر لا   )٢(أو حاجة  )١(إن كان لضرورة  : ويكون مباحا  
السلـطان، أو في فقر مدقع، أو غُرم مفظـع، أو        حمالَة، أو فاقة، أو جائحة، أو سؤال        

 لمـن  )٣( كسؤال المسافر الـضيافة :اا، أو قريبسأل بالمعروف صديقً(دم موجِع، أو من    
  . )٤() تجب عليه

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب          : (-رحمه االله  -قال ابن حزم   
  .)٥()مقدار ما يقيم قوته مباحة

ولم يظهِر من    ا من السؤال،  إذا كان عند المرء ما يكفيه، ويجد بد       : مكروهاويكون  
                                                 

الحالة : ا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام، وقيل            بلوغه حد : رة هي  الضرو )١(
القواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع       و،  ١/١٧٦ الأشباه والنظائر للسيوطي     .الملجئة لتناول الممنوع شرعاً   

مـا  ( لأن ؛ر بقَدرِها وهذه الضرورة تقد  ،  ١٤٦حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية ص       و،  ٢٧٥عنها ص   
شرح القواعد  ). تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب             

  .٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١/١٧٠الأشباه والنظائر للسيوطي : ، وينظر١٨٧الفقهية ص 
ه يكون في جهد ومشقة؛ وهذا لا يبيح أكـل      كحال الجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أن            )٢(

القواعد الفقهية الكبرى وما تفـرع      و،  ١/١٧٦الأشباه والنظائر للسيوطي    . الحرام، ويبيح الفطر في الصوم    
  .٢٧٥عنها ص 

  : والفرق بين الضرورة والحاجة
من المـسئولية،  ا من الحاجة؛ لأن الضرورة مبنية على فعل ما لا بد منه للتخلص         أن الضرورة أشد باعثً    -١

ولا يسع الإنسان تركه، وأما الحاجة فهي مبنية على التوسع فيما يسع الإنسان تركه ولا يتـأتى الهـلاك                   
  .بفقدها

 أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف عليه على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور بنص الشريعة؛ وتنتـهي                 -٢
ر، أما الأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهـي لا           هذه الإباحة بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضط      

ا، ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيرهتصادم نص .  
: ينظـر . ا للفرد أم للجماعة بخلاف الحاجـة      أن الضرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلً        -٣

   .٥٤قاعدة الضرورة والحاجة ص و، ١٦/٢٤٨الموسوعة الفقهية و، ٢٨٩القواعد الفقهية الكبرى ص 
)٣( )  الضيف يكون واحد وضفت الرجـل   … ا، وقد يجمع على الأضياف، والضيوف، والضيفان      ا وجمع

ضفت الرجـل إذا    : ( وقال ابن الأثير  ). ضيف( مادة   ٢/١٠٦٤الصحاح  ) لت عليه ضيفاً  نـزضيافة؛ إذا   
النهايـة  ) لنينــز لت بـه، وتـضيفني إذا أ  نـزلته، وتضيفته إذا نـزته إذا ألت به في ضيافه، وأضف نـز
٣/١٠٩.  
  .٩/٥٠ ئعمدة القار )٤(
  .٢٥٠مراتب الإجماع ص ) ٥(
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  .)١(الفقر والفاقة فوق ما هو به
أكره المـسألة   : ( كراهة المسألة كلها بقوله    -رحمه االله  - )٢(ونقلَ عن الإمام أحمد    

 رضـي االله   -فيه؛ إلا أنه بين الأب والولد أيسر وذلك أن فاطمـة           كلها، ولم يرخص  
أخذته بكذا، فهـب    : ا وقال ا، وإن اشترى شيئً    خادم )٣("وسألته rأتت النبي   " -عنها

: ربما اشتريت الـشيء فـأقول  : لا تعجبني هذه المسألة، وسئل: لي منه كذا، نقلَ قوله  
    .)٤()هذه مسـألة لا تعجبني: ارجح لي؟ فقال

  . ا لنفسهإن كان في تركه هلاكً: ويكون واجباً

 ، وهـو إحـدى      )٧( والشافعية )٦( والمالكية )٥(ور الفقهاء من الحنفية   وهو قول جمه  
والإمـام القـرطبي في      )٩( ، وبه قال ابن حزم من الظاهريـة        )٨(الروايتين عند الحنابلة  

  . )١٠(تفسيره

                                                 
  .٢/٤٥٣، الفروع ٩/٥٠، وعمدة القاريء ١٠/٥٤٧فتح المالك : ينظر  )١(
م والهداة الأعلام، وأحد الأئمـة   الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد االله، أحد أئمة الإسلا         )٢(

 طبقـات   :ينظـر  .هـ  ٢٤١الأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في الحلال والحرام مات سنة            
  .٢/٥٦طبقات الشافعية لقاضي شهبة : ، وينظر١١/١٧٧، سير أعلام النبلاء ١/١٠الحنابلة 

  بـرقم  ٥٩٥ ص   r  رسـول االله    الدليل على أن الخمس لنوائـب      : الخمس باب  : كتاب ، البخاري )٣(
  .٢٧٢٧ برقم١٠٩١ص   التسبيح أول النهار وعند النوم: باب، الذكر والدعاء: كتاب،مسلمو، ٣١١٣

الضوابط الشرعية  و،  ٢/٣١٥كشاف القناع   و،  ٢/٤٥١الفروع  و،  ٢/٧٨١معونة أولي النهى    : ينظر )٤(
  .٣٦لسؤال المخلوق ص 

  .٣٠/٢٧٢المبسوط و، ٤/١٧٥الاختيار  )٥(
  .١٣/٣٤٠الذخيرة و، ٣/٢٢٨مواهب الجليل  )٦(
من جاع فلم يسأل    :  قوله   -رحمه االله  -، ونقَلَ عن سفيان الثوري      ٣٥٤مختصر منهاج القاصدين ص      )٧(

  .حتى مات دخل النار
  .١/٢٤٩المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين  )٨(
  . ٩/٥٠ ، وعمدة القاريء١٣/٣٤٠، وينظر الذخيرة ٨/١٢٠ المحلى )٩(
  .١١/٢١تفسير القرطبي  )١٠(
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إن استحيى هو من ذلـك؛  (ا لحاجته،  لمن يسأل لغيره إعانة له وبيان     : ويكون مندوباً 
يـسأل   rأنجح من بيان السائل؛ كمـا كـان الـنبي           أو رجا أن يكون بيانه أنفع و      

  .)١()لغيره
* * *  

 

                                                 
  .٢/٢٢٨مواهب الجليل : ، وينظر٣/١٠٤٣طرح التثريب  )١(
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  المبحث الأول
  من سأل لحاجة

  
 )١( على أن أصل السؤال محرم إلا أنه أبيح للـضرورة          -رحمهم االله  -اتفق الفقهاء 

  .والحاجة
 منع قاعدة المسألة مـن النـاس،        r لما قرر النبي  : (-رحمه االله  -قال الإمام القرطبي  

من يخرج   rالحاجة والفاقة تنـزل م؛ فيحتاجون إلى السؤال؛ بين لهم النبي           وكانت  
   .)٢()من عموم تلك القاعدة

، إلا لحرمـة المـسألة، وضـيق        )٣( متاع الرجل صاحب الحلس    rولا يبيع النبي    
  .جوازها

وقال بعض العلماء بأن السؤال وإن كان عن حاجة، فإنه يؤثر في القصد؛ لما فيـه                
  . )٤(كالنكتة، ويظهر تأثيره بإسقاط جزء من الثواب الق بغير االله؛ فيكون أثرمن التع

  :استدل الفقهاء على جواز السؤال لحاجة بالأثر: لأدلةا
  :من القرآن الكريم: أولاً 

$ : -تعــالى  -قال -١ s) n= sÜΡ $$ sù # ®L xm !# sŒ Î) !$ u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒ ö� s% !$ yϑ yè ôÜ tG ó™ $# $ yγ n= ÷δ r& (# öθ t/ r' sù β r& 

                                                 
مواهـب الجليـل    و،  ٢/٤٣٦البحر الرائـق    و،  ٢/١٦١بدائع الصنائع    و ،٤/١٧٥الاختيار  : ينظر   )١(
الحـاوي الكـبير    و،  ٤/٥٤٣شرح الزرقـاني    و،  ١١/٢٠٥المعيار المعرب   و،  ٧/٣٢٣المنتقى  و،  ٣/٢٢٨
، ٣٥٢مختصر منهاج القاصـدين ص   و،  ٩/١٢٧شرح النووي على مسلم     و،  ٦/٢٣٩اموع   و ،٤/٣٣٤
  .٢/٣١٥كشاف القناع  و،٢/٧٨١معونة أولي النهى  و،١/٣١١المحرر و، ٣/٣١١حاشية قليوبي و
، والترمـذي   ١٦٣٨ برقم ٥/٣٦  ما تجوز فيه المسألة    : باب ، الزكاة :كتاب) عون(أخرجه أبو داود     )٢(
 في سننه،    وحسنه، وابن ماجة   ١٢٣٦، برقم ٤/٣٤٣  ما جاء في بيع من يزيد      : باب ، البيوع :بكتا) تحفة(

  .t ، كلهم عن أنس بن مالك٢١٩٨ برقم ٢/٧٤٠  بيع المزايدة: باب، التجارات:كتاب
  .٣٣قمع الحرص ص : ينظر  )٣(
  . واالله أعلم،الفاقة، ولعله يريد إسقاط جزء من ثواب الصبر على ٦/٣٨٩ شرح سنن أبي داود للعيني )٤(
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$ yϑ èδθ àÿ Íh‹ ŸÒ ãƒ 〈)١(.  
  :وجه الدلالة
في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن             : (قال القرطبي 

  .)٢()يطلب ما يرد به جوعه؛ خلافًا لجهال المتصوفة
شـيخ  -ولا ذل في السؤال في هذه الحالة؛ لأن هذا من سـؤال الـضيافة، قـال                 

سافر الضيافة لمن تجب عليه، كما اسـتطعم موسـى          وسؤال الم : ( ابن تيمية  -الإسلام
  .أنه لا بأس به: أي. )٣()والخضر أهل القرية

 Ÿω:- تعالى–قال -٢ uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= ÷κ −J9 $# ¡ 〈)٤(.   
  :وجه الدلالة

لم يكن له قوت يومه ولا ما يستر به عورته؛ يحل له أن يسأل؛ لأن الحال ( من 
 Ÿωuρ (#θ  :- تعالى–وقد قال االله حال الضرورة،  à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπs3è=÷κ −J9$# ¡〈)وترك  )٥

السؤال في هذه الحال إلقاء النفس في التهلكة، وأنه حرام، فكان له أن يسأل بل يجب 
   .)٦ ()عليه ذلك

                                                 
  ).٧٧ (  من الآيةسورة الكهف )١(
 حيث استخف في    -صاحب المقامات  -ويعفو االله عن الحريري   : ، وقال بعدها  ١١/٢٤ تفسير القرطبي    )٢(

 والإلحـاح فيهـا، وأن   -الشحذة -هذه الآية وتمجن وأتى بخطل من القول وزل؛ فاستدل ا على الكُدية         
عليـك قـد رد     **  وإن رددت فما في الرد منقصةٌ     :  ولا منقصة عليه، فقال    ذلك ليس بمعيب على فاعله،    

  . موسى قبل والخضر 
- وهذا لعب بالدين، وانسلال عن احترام النبيين ، وهي شنشنة أدبية، وهفوة سخافية،               -القرطبي-:قلت

ا بـشيء   نت لاعب مهما ك :  السلف الصالح، فقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا           -ويرحم االله 
   .أهـ. فإياك أن تلعب بدينك

  .٤/١٧٥، وينظر الاختيار ١/١٨٥مجموع الفتاوى  )٣(
  ).١٩٥ (: من الآيةسورة البقرة )٤(
  ).١٩٥ (: من الآيةسورة البقرة )٥(
  .٢/١٦١بدائع الصنائع  )٦(
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-٤٦٥-

  :أحاديث كثيرة منها: من السنة المطهرة: ثانياً 
 يكْدح ا )٢(المسائل كُدوح : (ال قr أن رسول االله t )١(عن سمرة  -١

 ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا )٤( أبقى على وجهه )٣(الرجل وجهه فمن شاء 
  .)٥()سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا

  : وجه الدلالة
 المسألة في كل أمر لا بد منه، فدل على جواز المسألة عند الضرورة r أباح النبي 

  . )٦(ا من السؤال؛ فيكون مخصصا لعموم أدلة التحريم والحاجة التي لا بد عنده
لذي فقر : إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: ( قالr أن النبي t عن أنس -٢
  .)١٠() )٩(، أو لذي دم موجع )٨(، أو لذي غرم مفظع )٧(مدقع

                                                 
 .٦٠، وقيل   ٥٩ وقيل   ٥٨سمرة بن جندب الفزاري، أبا سليمان، من حلفاء الأنصار، مات سنة            : هو )١(

   .٣/١٥٠ الإصابة :انظر
 .ا سمي به الأثـر    الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، ويجوز أن يكون مصدر            :  الكُدوح )٢(

  . ٤/١٥٥ النهاية :انظر
 : -تعـالى  –وهذا ليس بتخيير، بل هو توبيخ مثل قولـه         ()٣( yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù  〈( 
   .٥/١٠٠حاشية السندي على النسائي  :انظر. ٢٩:هف من الآيةالك

)  ذلك الإبقاء  : أي . عدم الإبقاء ترك   : أي . ما وجهه من الحياء بترك السؤال والتعفف، ومن شاء         :أي ()٤(
   .٥/٣٤عون المعبود 

 ـ:  وقال ٦٧٦ برقم ٣/٢٩٠ ما جاء في النهي عن المسألة        : باب ، الزكاة :كتاب) تحفة(الترمذي   )٥( ذا ه
، أبو  ٢٥٩٩ برقم ٥/١٠٠  مسألة الرجل ذا سلطان    : باب ، الزكاة :كتاب،  حديث حسن صحيح، النسائي   

 واللفظ له، كلهم عن سمرة،      ١٦٣٦، برقم٥/٣٣ ما تجوز فيه المسألة      : باب ، الزكاة : كتاب ،) عون(داود  
  . ٧٨٧ برقم ٣٣٥وصححه الألباني في الترغيب والترهيب ص 

  .٥/٣٥، عون المعبود ٤/١٦٢، نيل الأوطار ٢/١٨ شرح معاني الآثار )٦(
 شديد يفـضي    :أي: وقال ابن الأثير  ).دقع( مادة   ٢/٩٣٧الصحاح  .  ملصق بالدقعاء وهو التراب    : أي )٧(

  .٢/١٢٧النهاية . بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل هو سوء احتمال الفقر
هـو أن تلزمـه     :  الخطابي وقال) فظع( مادة   ٢/٩٧٢الصحاح  : انظر.  شديد شنيع جاوز المقدار    : أي )٨(

 معـالم الـسنن     : انظـر  .الديون الفظيعة الفادحة حتى ينقطع؛ فتحل له الصدقة فيعطى من سهم الغارمين           
٢/٥٩.  
معـالم  : انظـر . هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين         : الدم الموجع :  قال الخطابي  )٩(

 .٢/٥٩السنن 
 =)عون(، أبو داود    ١٢٢٨٠ برقم ٤/٢٥٤و  ١٢١٣٥ برقم ٤/٢٣٠  في مسنده  أحمدأخرجه الإمام    )١٠(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٦٦-

  . )١() فكل هذه الأمور مما لا بد منه؛ فقد دخل ذلك أيضا في معنى حديث سمرة(
  :امتنع عن المسألة حتى ماتحكم من  

  : اختلف العلماء في ذلك على قولين
  : القول الأول

 وهو وجوب المسألة لمن كان مضطرا ضرورة يصل ا إلى الهلكة، ومن امتنع عن 
المسألة حتى مات كان آثماً، وبه قال الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه 

  .  من الظاهرية)٢(قال ابن حزم 
  : واستدلوا على ذلك بالأثر

  : من القرآن الكريم
 Ÿωuρ (#θ :-  تعالى– قال  à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) Ïπs3è=÷κ −J9$# ¡ 〈 )٣(.  

  :  وجه الدلالة
لم يكن له قوت يومه، ولا ما يستر به عورته؛ يحل له أن يسأل؛ لأن الحـال                 ( من  

ء النفس في التهلكة، وأنـه حـرام،        وترك السؤال في هذه الحال إلقا     .. حال الضرورة   
  .)٤()فكان له أن يسأل بل يجب عليه ذلك

فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته، هو وأهله مما لا بد منـه،              : ( قال ابن حزم  

                                                                                                                        
 :كتـاب ، ٢/٧٤٠ ه واللفظ له، ابن ماج    ١٦٣٨ برقم ما تجوز فيه المسألة      : باب ، الزكاة : كتاب ٥/٣٦=

 كلهم عن أنس، وصححه الألباني في الترغيب والترهيـب ص           ٢١٩٨ برقم بيع المزايدة    : باب ،التجارات
 من لا تحل له الـصدقة    : باب ، الزكاة :كتاب ،٣/٢٥٥) تحفة(رمذي   شاهد عند الت   ، وله ٨٢٧ برقم ٣٥٠
 .t عن حبشي بن جنادة السلولي ٦٤٨ برقم

  .٢/١٩ شرح معاني الآثار )١(
سير أعـلام   : انظر. هـ  ٤٥٦ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي القرطبي مات سنة              )٢(

  .هـ ١٨/١٨٤النبلاء 
  ). ١٩٥( سورة البقرة )٣(
  .٤/١٧٥، وينظر الاختيار ٢/١٦١ بدائع الصنائع )٤(
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-٤٦٧-

من أكل، وسكنى، وكسوة، ومعونة، فإن لم يفعل فهو ظالم، فإن مات في تلك الحال،               
  .)١()فهو قاتل لنفسه

: ونقل محمد بن حمدان العطار    : (ولهنقلها القاضي أبو يعلى بق     ورواية الإمام أحمد    
سمعت أبا عبد االله وقد صلى في مسجد باب التبن فنظر التبانون إليه فـصلى خلفـه                 

تصدقوا علـي،   : جماعة، فسمعت رجلاً من الصف الثاني، أو الثالث وهو قاعد، فقال          
 يرى إخوانك ذل المـسألة في  أيها الشاب قم قائما عافاك االله حتى      : فسمعته وهو يقول  

، فظاهر هذا أنه إن ترك ذلك أثم؛ لأنه أمـره           U وجهك، فيكون ذلك عذرا عند االله     
بالقيام حتى يعرف، وأخبر أن ذلك يكون عـذرا، ولا يكـون العـذر إلا في تـرك                  

  . )٢()واجب
  : القول الثاني

ة الثانية عن الإمام     وهو أن من امتنع عن المسألة حتى مات فإنه لا يأثم، وهي الرواي            
  .أحمد، وبه قال بعض العلماء

لا يـأثم، قـال   : إحـداهما : وظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين : ()٣( قال أبو يعلى  
 قيل لأبي عبد االله، الرجل يكون مع القوم فيحتاج، ويقـدر علـى الميتـة،                )٤(الأثرم

 وقد سـئل عـن      هذا شنيع، ! الناسيأكل الميتة وهو مع     : والمسألة، أيهما أفضل؟ قال   
المسألة متى تحل، قال إذا لم يكن عنده ما يغديه، ويعشيه، على حـديث سـهل بـن                  

هي مباحة له إذا اضـطر،      : فإن اضطر إلى المسألة؟ قال    : ، قيل لأبي عبد االله    )٥(الحنظلية
                                                 

  . ٩/٥٠، وعمدة القاريء ١٣/٣٤٠، وينظر الذخيرة ٢٥٠مراتب الإجماع ص و، ٨/١٢٠ المحلى )١(
  . ١/٢٤٨ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )٢(
بلي بن الفراء مات سـنة      شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحن           : هو )٣(

 .١٨/٨٩ سير أعلام النبلاء :انظر. هـ٤٥٨
  .١/١٧٢طبقات الفقهاء : انظر. أبو بكر أحمد بن هاني الكلبي الأثرم كان حافظاً للحديث: هو )٤(
سهل بن الحنظلية، واسم أبيه الربيع بن عدي الأنصاري الأوسي، والحنظلية أمه، وقيل جدتـه،               : هو )٥(

  .٣/١٦٤الإصابة : انظر. مات في صدر خلافة معاوية. يع تحت الشجرةوقيل أم جده، با



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٦٨-

االله يأتيه  ! ما أظن أحدا يموت من الجوع     : قيل له فإن تعفف؟ قال ذلك خير له، ثم قال         
، وظاهر هذا أنه لا     Uكر حديث أبي سعيد الخدري من استعف أعفه االله          برزقه، ثم ذ  

إثم عليه بترك ذلك؛ لأنه قال فإن تعفف ما أظن أحدا يموت مـن الجـوع االله يأتيـه                   
  .)١()برزقه

السؤال مباح له بطريق الرخصة، فإن تركه حـتى مـات لم            : ( وقال بعض العلماء  
  . )٢()يكن آثمًا؛ لأنه متمسك بالعزيمة

  :واستدلو لذلك بالنظر 
؛ ولأن مـا    ...المؤمن أن يصون نفسه عن الذل       في السؤال ذُلا، وعلى     ( فقالوا بأن   

يلحقه من الذل بالسؤال يقين، وما يصل إليه من المنفعة موهوم، وربما يعطى ما يسأل،               
و ربما لا يعطى، فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون مستحقا عليه؛ إذ الموهـوم                 

  . )٣()لا يعارض المتحقق
  : الترجيح
 أن الراجح ما ذهب إليه أصـحاب القـول الأول القائـل             - واالله أعلم  -  يظهر

بوجوب السؤال للمضطر، وترتب الإثم على من امتنع من السؤال حـتى مـات؛ لأن               
السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه، ويتقوى به على الطاعة، فيكون مستحقا عليـه،            (

، ومعنى الـذل في الـسؤال في        ...اء في حق من هو قادر على الكسب       سو: كالكسب
  :؛ لما يلي)٤()هذه الحالة ممنوع

أن نبي االله موسى ومعلِّمه قد سـألا عنـد الحاجـة، واسـتطعما أهلـها،                 -١
                                                 

، وفتح  ٣/٣٢٦، وينظر الجامع لأحكام القرآن      ١/٢٤٨ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين        )١(
  .١٠/٥٧١المالك 

 . ١٩٠ الكسب ص )٢(
 .١٩١ ص :السابق:  انظر)٣(
  .١٩١ص: السابق: انظر )٤(



 محمد بلو بن محمد بن يعقوب الخياط/ الباحث  "دراسة فقهية مقارنة "المشروع لسؤالاحكم   أبحاث
 

-٤٦٩-

  .طلب الطعام: والاستطعام
عند الحاجة، كما سيأتي من سؤاله الماء، ولو كان في الـسؤال           rسؤال النبي    -٢

  . ولا غيره من الأنبياءrذلة، لما فعله النبي عند الحاجة م
ولأن ما يسد به رمقه حق مستحق له في أموال الناس، فليس في المطالبة بحق               ( -٣

   .)١ ()مستحق له من معنى الذل شيء، فعليه أن يسأل
 Ÿω :، فالمسألة من باب أولى    )٢(إباحة أكل الميتة عند الضرورة بقدر الحاجة         -٤ uρ 

(# ûθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ 〈 )ولا سيما أن المحافظة على      )٣ ،
  .النفس من الضروريات الخمس التي أمرت الشريعة بالمحافظة عليها

 فدل على جواز المسألة عند الضرورة، والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، كما              
  .)٤( الاضطرار كحال العري والجوعفي الحمالة، والجائحة، والفاقة، بل يجب حال 

ألا ترى أن الأكل والشرب واللبـاس        : (-رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
. واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلمـاء              

جب فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؛ لأن العبادات لا تؤدى إلا ذا، وما لا يتم الوا                
  . ، واالله تعالى أعلم)٥() إلا به فهو واجب

* * *  

                                                 
 .١٩٣ ص الكسب )١(
يأكل حتى يشبع ويتضلع، ويتزود منها؛ فإن وجد عنها غنى طرحها،           :  -رحمه االله  - قال الإمام مالك   )٢(

يأكل بمقدار الحاجة؛   : وخالفه في ذلك الحنفية، والشافعية، وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية، وقالوا           
، ٢١٧٧ بـرقم  ٢/٢٠٢الموطأ و، ٨٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص      . لأن الإباحة ضرورة؛ فتقدر بقدرها    

 .١/١٧٠الأشباه والنظائر للسيوطي  و،٢/٢٢٣تفسير القرطبي و، ١/٨٢أحكام القرآن لابن العربي و
 ).٢٩ (: من الآية سورة النساء)٣(
 .٥/٣٤عون المعبود  )٤(
  .٢٨/٣٦٦مجموع الفتاوى  )٥(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٧٠-

  المبحث الثاني
  من تحمل حـمالة

  
  :تعريفها 

أن يقع حـرب  : مثل. ()١(ما تتحمله عن القوم من الدية أو الغرامة   :  الحَماَلة بالفتح 
بين فريقين تسفك فيها الدماء، فيدخل فيهم رجل يتحمل ديات القتلى؛ ليـصلح ذات    

  . )٢()ين، والتحمل أن يحملها عنهم عن نفسهالب
 وهذا من مكارم الأخلاق، وكانت العرب تعرف ذلك، وكان الرجل منـهم إذا             
تحمل حمالة خرج في القبائل يسأل؛ فيبادرون إلى معونته، وإعطائه ما تبرأُ به ذمته حتى               

الـشرع  يؤديها، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره، بل هو من مفاخرة، فـورد                
  . )٣(بإباحة المسألة فيها، وهو مأجور مثاب على ما صنع من المعروف

  :حكمها 
 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من تحمل حمالة يجوز له أن يسأل الناس حتى يؤديها،               

  .)٤(وهي مما تباح فيها المسألة
 واشترط بعض العلماء أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة بين فئـتين بحيـث                

  .)٥(قف صلحهم على من يتحمل ذلكيتو

                                                 
  ).حمل( مادة ٢/١٢٦٠ الصحاح )١(
  .١/٤٤٢ النهاية )٢(
  .٧/٣٢٤المغني و، ٣/٥٢٣إكمال إكمال المُعلم و، ٤/١٦٨لأوطار نيل ا: انظر )٣(
، ٧/١٣٣شرح النووي على مـسلم      و،  ٦/١٢٥شرح السنة   و،  ٢/٩٧الأم  و،  ١٠/٥٥٦ فتح المالك    )٤(
الضوابط الشرعية لسؤال  : ، وينظر ٥/٣٥عون المعبود   و،  ١/٤٢٨شرح منتهى الإرادات    و ،٧/٣٢٤المغني  و

  .٣٠المخلوق ص 
  .٤/١٦٨ نيل الأوطار ،٢/٣٢٣كشاف القناع و، ٧/٣٢٤لمغني او: انظر )٥(
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-٤٧١-

  .)١( وقال بعضهم بحل المسألة له ولو كان الإصلاح بين أهل الذمة
  : الأدلة

  :استدلوا لذلك بالأثر
  :من القرآن الكريم:  أولًا
 (#θ :-تعالى–  قوله à) ¨? $$ sù ©! $# (#θ ßs Ï= ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷� t/ ( 〈)٢(.  

  . )٣()-تعالى– كونوا مجتمعين على أمر االله :الوصل، والمعنى: وصلكم، والبين: أي( 
  :من السنة المطهرة: ثانياً

رجـل تحمـل حمالَـة      : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة        : (r قوله  
  .)٤ ()فحلَّت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك

  :وجه الدلالة
تحمل حمالة هو أحد أولئـك       أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ومن          rبين النبي   

  .  بحل المسألة لهم، فَدل صراحة على حلها لهrالذين صرح النبي 
  . )٥()هذا واضح في وجوه المسألة، مغنٍ عن قول كل قائل: (قال ابن عبد البر

* * *  
 

                                                 
  .٢/٣٢٣كشاف القناع و، ١/٤٢٨ ينظر شرح منتهى الإرادات )١(
  ).١ (: من الآية سورة الأنفال)٢(
 -ويصلح للاستدلال في هذا الموطن بعدة آيـات، نـحو قــوله         : قلت. ٢/٣٢٣ كشاف القناع    )٣(

� * �ω u:-تعـــالى ö� yz ’ Îû 9�� ÏV Ÿ2  ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ �ω Î) ô tΒ u� tΒ r& >π s% y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã� ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) š ÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4 〈 
 β: -تعـالى  –وقولـه    )١١٤:النساء من الآيـة   ( Î) uρ Èβ$ tG xÿ Í← !$ sÛ z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷� t/ (〈 
$  :- تعالى -وقوله )٩: الحجرات من الآية  ( yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù t ÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 〈  )  الحجرات من

   .واالله تعالى أعلم. إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ )٩: الآية
   .١٠٤٤، برقم ٤٠٠ من تحل له المسألة ص : باب، الزكاة:كتاب، مسلم صحيح )٤(
  .١٠/٥٥٦ فتح المالك )٥(
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-٤٧٢-

  المبحث الثالث
  من أصابته فاقة

  
  : تعريفها

  .)١()الفقر والحاجة( : الفاقة لغة
أو  (t، حلَّت له المسألة؛ لظاهر حديث قبيصة بـن المخـارق             فمن أصابته فاقة  

 من قومه فيقولون لقد أصابت      )٢(رجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا        
 مـن   )٤( من عيش، أو قال سدادا     )٣(فلانا فاقة؛ فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواما       

  .)٦(الحديث) بها سحتا يأكلهن صاح)٥(عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتا
  :وجه الدلالة

 أصناف من تحل لهم المسألة، ومن أصابته فاقة، هو أحد الأصناف التي             r بين النبي   
  . على حلِ المسألة لهمrنص رسول االله 

أن يقوم اثنان أو ثلاثة من أصحاب العقول من بني قومـه أو             :  لكن يشترط لذلك  
  . ه؛ فيقولون لقد أصابت فلاناً فاقةجيرانه، ممن لهم خبرة ومعرفة بحال

فيه مبالغة حيث وضع يقوم موضع يقول، جاعلًا القول حالًـا،           : (حتى يقوم :  قوله
  .)٧ ()يقوم ثلاثة قائلين هذا القول، ولمزيد من الاهتمام أبرزه في معرِض القَسم: أي

                                                 
  .٣/٤٨٠النهاية و، ٣/٣٧٦القاموس المحيط و مادة فوق، ٢/١١٧٢صحاح  ال)١(
  .١/٣٤٨النهاية .  من ذوي العقل :أي )٢(
   .٤/١٢٤النهاية . عماده الذي يقوم به:  ما يقوم بحاجته الضرورية، وقوام الشيء:أي )٣(
ثغر والقـارورة   كل شيء سددت به خلة، وبه سمي سداد ال        :  ما يكفي حاجته، والسِداد بالكسر     :أي )٤(

   .٢/٣٥٣النهاية . والحاجة
  .٢/٣٤٥النهاية . الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي يذهبها: السحت )٥(
  . تقدم تخريجه)٦(
  .٣/٥٢٥ مكمل إكمال الإكمال )٧(
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-٤٧٣-

 ـ      : أي. تأكيد لهذا المعنى  ) (من ذوي الحجا   (: قوله اوة لا يكونون مـن أهـل الغب
، فإذا قال نفَر من قومه، أو جيرانه،        ..والغفلة ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها        

، وقَيدهم بذوي العقول    )١ ()أو ذوي الخبرة بشأنه إنه صادق فيما يدعيه؛ أُعطي الصدقة         
حتى لا يشهدوا عن تخمين، وإنما قال من قومه؛ لأم من أهل الخبرة ببـاطن حالـه،                 

 مما يخفى في العادة، فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه، وخير مـن يكـون                 والمال
كذلك هم أهل القرابة منه، فبسبب هذه القرائن الدالة علـى صـدقه؛ حلَّـت لـه                 

  .)٢(المسألة
  .وصاحب الفاقة، لا يخلوا عن إحدى حالتين

  . ألا يكون له مال: الحالة الأولى
؛ )٣()القول قوله في عدم المال(إثبات فقره وحاجته، و فهذا لا يحتاج إلى بينة في 

 لم يستحلف الرجلين اللَّذَين رآهما جلْدين، فإن رآه متجملاً قَبِل قوله rلأن النبي (
 ÞΟßγç7 :- تعالى–أيضاً؛ لأنه لا يلزم من ذلك الغنى، بدليل قول االله  |¡øts† ã≅Ïδ$yfø9$# 

u!$u‹ ÏΖøîr& š∅ÏΒ É#’ÿ yè−G9$# 〈  )لأن الأصل استصحاب (و ؛)٤()٢٧٣: البقرة من الآية
  . )٦ () والظاهر صدقه-  وهي الفقر وعدم المال- )٥(الحـال السابقة

                                                 
  .٢/٥٨ معالم السنن )١(
  .٥/٣٦ن المعبود عوو، ٧/١٣٣شرح النووي على مسلم و، ٣/٥٢٤مكمل إكمال الإكمال : انظر )٢(
  .٧/١٣٤ شرح النووي على مسلم )٣(
  .٩/٣١١ المغني )٤(
فالأصل هنـا   ) الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه           ( أن   : والقاعدة الفقهية  )٥(

؛ "الاستصحاب" بقاء الفقر، ولا يوجد ما يثبت زوال هذا الفقر إلى الغنى، وهذه القاعدة يطلق عليها لفظة               
جعل الأمر الثابت   : الأول: وهو نوعان . وهو عبارة عن الحكم على أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر            

  جعل الأمر الثابـت في     : الثاني. ا للحال، ومن هذا النوع هذه القاعدة وما تفرع عليها         في الماضي مستصحب
 الحال مستصحب شرح القواعد  ). حكيم الحال ا للماضي، وهو المسمى الاستصحاب المعكوس، وبت      ا ومنسحب

   .٥٤، ورسالة في القواعد الفقهية ص ٨٩-٨٧الفقهية ص 
  .٢/٣٢٩ كشاف القناع )٦(
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-٤٧٤-

  .أن يكون له مال: الحالة الثانية
له ملك ثابت، وعرف له يسار؛ (أنه عرف بالغنى ثم افتقر، كأن يكون :  أي

 أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا فادعى تلف ماله، من لص طَرقه، أو خيانة ممن
يبين لها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان، فإذا كان كذلك ووقعت في أمره الريبة في 

 – فإنه يحتاج إلى بينة لإثبات فقره وحاجته حتى يقوم شاهدان أو ثلاثة )١()النفوس
نا فاقة؛  من عقلاء بني قومه، فيقولون قد أصابت فلا- على خلاف بين أهل العلم

؛ فلم يقبل قوله بمجرده فيما )٢(ولأن الأصل بقاء الغنى، وعدم ما يدعيه، وبراءة الذمة(
   .)٣()يخالف الأصل

وهل يكفي شاهدان أم لا بد من ثلاثة في إثبات بينة الإعسار؟ وذلك فيما إذا 
  :ادعى الفقر من عرف بغناه، اختلفوا في ذلك على قولين

  : القول الأول
  .اشتراط ثلاثة شهود في إثبات بينة الإعسار وهو 

، والمذهب عند )٥(-  رحمه االله- ، ونص عليه الإمام أحمد)٤(وهو قول لبعض الشافعية
  .)٧(، وبه قال ابن خزيمة)٦(الحنابلة

فمن أصحابنا من قال الثلاثة في هذه البينة وقيل بل : (-رحمه االله-  قال الشافعي

                                                 
  .٣٤الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق ص و، ٦/١٢٦، وينظر شرح السنة ٢/٥٨ معالم السنن )١(
شرح القواعد  ) لحقوق لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من ا         ؛والقاعدة أن الأصل براءة الذمة     ()٢(

  .١٠٥الفقهية ص 
  .٢/٣٢٩، وكشاف القناع ٢/٧٨٨ ينظر معونة أولي النهى )٣(
  . ٧/١٣٣شرح النووي على مسلم و، ١٠/٥٦٠ الحاوي الكبير )٤(
  .١٤/١٢٨ المغني )٥(
كشاف القنـاع   و،  ١٣/٢٤١-٧/٢٦٧الإنصاف  و،  ٧/٢٦٨الشرح الكبير   و،  ٩/٣١١المغني  : انظر )٦(
  .١/٥٢٦حاشية النجدي على منتهى الإرادات و، ٢/٧٨٨أولي النهى معونة و، ٢/٣٢٩
  .٤/١٦٩ نيل الأوطار )٧(
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-٤٧٥-

  .)١()ذلك تغليظ
أما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار و: (وقال النووي

فلا يقبل إلا من ثلاثة؛ لظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر 
  .)٢() الشهادات غير الزنا
نص عليه، . والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من المذهب: ()٣( وقال المرداوي 

  .)٤()قطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهبوعليه جماهير الأصحاب، و
 في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا tوقد نقل عن أحمد : ( وقال ابن قدامة

فظاهر هذا أنه . هكذا جاء الحديث: قال أحمد... بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق
  . )٥()أخذ به

  :  القول الثاني
ء بشاهدين فقط، كسائر الشهادات، وحملوا  وهو عدم اشتراط الثلاثة، والاكتفا

  .الحديث على الندب والاحتياط
، وبه )٨(، والمذهب عند الشافعية)٧(، والمالكية)٦( وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                 
  .٣/١٢٨ حلية العلماء )١(
  . ٧/١٣٣ شرح النووي على مسلم )٢(
علي بن سليمان بن أحمد العلاء الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويعرف بـالمرداوي مـات سـنة                : هو )٣(

   .١/٤٤٦البدر الطالع . هـ ٨٨٥
  . ١٣/٢٤١-٧/٢٦٧الإنصاف  )٤(
  .١٤/١٢٨ المغني )٥(
بدائع و،  ٧/٣٤٤فتح القدير   و،  ٧/٣٤٤الهداية على البداية    : وينظر،  ٢/١٤٠ المختار وشرحه الاختيار     )٦(

  .٥٠٩-٥/٤١٧الصنائع 
بلغة السالك  و،  ٨/٢٠٩مواهب الجليل   و،  ٤/٤٣٨بداية اتهد   و،  ٢٣٠القوانين الفقهية ص    : وينظر )٧(
٤/١٢١.  
مغـني المحتـاج    و،  ٣/٣٧٣روضة الطـالبين    و،  ٦/١٨١اموع  و،  ١٠/٥٦٠الحاوي الكبير    :ينظر )٨(
  .٣/٦٧إعانة الطالبين و، ٤/٤٩٤حاشية قليوبي و، ٤/٤٩٤ الراغبين نـزكو، ٢/٢٠٣
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-٤٧٦-

  . )٢(، وهو قول الظاهرية)١(قال بعض الحنابلة
ا يطلع ثم الشرط عدد المثنى في عموم الشهادات القائمة على م: ( قال الكاساني

  .)٣()عليه الرجال، إلا في الشهادة بالزنا فإنه يشترط فيها عدد الأربعة
واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين : ()٤( وقال ابن رشد

  .)٥() عدلين ذكرين
يشترط ثلاثة، : ويكفي شاهدان كسائر الحقوق وقال الفوراني: ( وقال النووي

 صحيح مسلم وحمله الجمهور على الاستظهار وفيه حديث في. وهذا شاذ
  .)٦()والاحتياط

ولا يقبل فيما سوى الأموال والزنى إلا شهادة رجلين : ( وقال ابن أبي موسى
  . )٧()حرين مسلمين عدلين
وهل يعتبر في البينة على الفقر ثلاثة، أو يكتفى باثنين؟ فيه : ( وقال ابن قدامة

نين؛ لأن قولهما يقبل في الفقر بالنسبة إلى حقوق يقبل قول اث: والثاني.. وجهان 
 أولى، والخبر إنما ورد في -  تعالى– الآدميين المبنية على الشح والضيق، ففي حق االله

                                                 
  .٧/٢٦٨الإنصاف و، ٩/٣١١المغني : ينظر )١(
  .٨/٤٧٦ المحلى )٢(
  .٧/٣٤٤فتح القدير و، ٧/٣٤٤، وينظر الهداية ٥/٤١٧ بدائع الصنائع )٣(
 هـ٥٩٥ العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد من أهل قرطبة مات سنة                   )٤(

الأعـلام  و، ٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء   و،  ١/١٤٦شجرة النور الزكية    و،  ١/٢٨٤الديباج المذهب   : ينظر
٦/٣٨.  
بلغة الـسالك   و،  ٨/٢٠٩مواهب الجليل   و،  ٢٣٠ص  ، وينظر القوانين الفقهية     ٤/٤٣٨ بداية اتهد    )٥(
٤/١٢١.  
، ٢/٢٠٣مغني المحتـاج    و،  ٣/٦٧إعانة الطالبين   و،  ٦/١٨١، وينظر اموع    ٣/٣٧٣ روضة الطالبين    )٦(
  .٤/٤٩٤حاشية قليوبي و، ٤/٤٩٤ الراغبين نـزكو
  . ٥٠٦ الإرشاد ص )٧(
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  . )١()حل المسألة فيقتصر عليه
ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه : ( وقال ابن حزم

  . )٢()الرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلانالقصاص والنكاح، والطلاق، و
  : أدلة الفريق الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالأثر
  : من السنة المطهرة

  ).حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا: ( حديث قبيصة بن المخارق المتقدم
  : وجه الدلالة
يث على ، نص في إرادة العدد ثلاثة، فيحمل لفظ الحد)ثلاثة (r قول النبي 

  .ظاهره، ولا صارف هنا 
  : المناقشة

 نوقش الاستدلال ذا الحديث بأنه معارض بالنصوص الأخرى الصحيحة التي 
اكتفت بشهادة رجلين كسائر الشهادات في جميع الأموال، كما أنه يخالف عموم 
الآيات الكريمة التي وردت بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، ولا مدخل لعدد الثلاثة في 

ء من الشهادات، فهو من باب التبين والتعرف، والمراد به المبالغة في ثبوت الفاقة؛ شي
  . وقالوا بأن الثلاثة كناية عن الجماعة لا نفس العدد؛ إذ ليس للثلاثة في هذا الباب أصل

 وليس ثمة حكمة معينة، أو علة ظاهرة لاستثناء الإعسار من حالات الإنسان 
لق بدمه، أو جسمه، أو عرضه، أو ماله؛ لذلك تقدم عموم المختلفة، سواء منها ما تع

                                                 
  . ٩/٣١١ المغني )١(
  .٨/٤٧٦ المحلى )٢(
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  .)١(الآيات والأحاديث الأخرى ويحمل هذا الحديث على الاستحباب
  : الجواب

  : يجاب عن هذا بأمرين
أن الآيات والأحاديث الأخرى عامة، وحديث قبيصة خاص، والخاص :  الأول

  .يقدم على العام
ى سائر الشهادات؛ لورود النص وهو حديث يمنع قياس إثبات الإعسار عل:  الثاني

  .)٢(، ولا مكان للقياس في مورد النصtقبيصة 
إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، : (وقال ابن القيم 

ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ونفقة الأقارب والزوجات أولى 
في باب المسألة وأخذ الصدقة المقصود ألا يأخذ ما لا وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، و

  .)٣() يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب وهنا لئلا يأخذ المحرم
  : المناقشة

  :  ويدفع هذا الجواب بثلاثة أمور
لا يسلم لكم بأن الحديث نص صريح في إثبات الإعسار، بل هو نص في :  الأول
  .ة، فيقتصر عليهاحل المسأل
  .لا يلزم من حل المسألة إثبات الإعسار أمام القاضي:  الثاني
  : لا يدل لفظ الحديث على الشهادة، وإنما:  الثالث

  .يحتمل الإثباث -١
                                                 

إكمال إكمال  و،  ٥/٣٦عون المعبود   و،  ٦/١٢٦شرح السنة   و،  ٧/٢٦٨الإنصاف  و،  ٩/٣١١ المغني   )١(
 وما بعدها، النظرية العامـة للقـضاء والإثبـات في الـشريعة             ١٥٩، وسائل الإثبات ص     ٣/٥٢٣المعلم  

  .٢٣٧القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي ص و، ٢٤٤الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي ص 
  .١٢٩لحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ص طرائق ا:  ينظر )٢(
  .١/٢٣٨ الطرق الحكمية )٣(
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ويحتمل أيضا أن يقوم الثلاثة بتعريف حال الشخص وإظهار الفاقة والعسر الذي  -٢
  .ب والمسألةأصابه؛ ويعللون السبب الذي يبرر لهم الطل

  .)١(أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال: والقاعدة
  :أدلة الفريق الثاني

  :استدل أصحاب هذا القول بالنظر
  :من القياس

 -  الشاهدان–لأن قولهما( بخلاف شهادة الزنا؛ )٢(فقاسوها على سائر الشهادات
 –على الشح والضيق، ففي حق االلهيقبل في الفقر بالنسبة إلى حقوق الآدميين؛ المبنية 

 مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين - تعالى– ؛ لأن حقوق االله)٣() أولى- تعالى
  . فإن مبناها على المشاحة

وقالوا بأن حديث قبيصة ورد في حلِ المسألة فيقتصر عليه، وهو محمول على 
  .)٤(الاحتياط

  :الترجيح
 أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من - لم واالله أع-يظهر مما تقدم

أن البينة في إثبات الإعسار والفاقة، لا تفتقر إلى ثلاثة شهود؛ بل يكتفى فيها بشاهدين 
اثنين فقط، كسائر الشهادات، سوى شهادة الزنا، فلا بد فيها من أربعة شهود، وذلك 

ولى من إهماله، والجمع أول ما يصار إليه، أن إعمال الدليل أ: جمعاً بين الأدلة، والقاعدة
وأنه لا مدخل للثلاثة في الشهادة، وأن الثلاثة محمولة على الندب والاستحباب، مبالغة 

                                                 
  . وما بعدها١٥٩وسائل الإثبات ص :  ينظر )١(
  .٥/٣٦ عون المعبود : ينظر)٢(
  .٩/٣١١ المغني )٣(
، ٩/٣١١المغـني  و، ٢/٢٠٣مغني المحتـاج   و،  ٣/٦٧إعانة الطالبين   و،  ٣/٣٧٣روضة الطالبين   : انظر )٤(
  .٢/٢٦٨الإنصاف و
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ولعل الظاهر من التقييد بثلاثة وأم من قومه لدفع توهم ما قد (في ثبوت الفاقة، 
ة الاجتماعية التي كان يصيب قومه من المعرة بأنه غني ثم يسأل الناس؛ ولمراعاة الحال

يتمتع ا المشهود عليه، وأنه معروف بالغنى والمال، فانتقاله إلى الطلب والسؤال يعرضه 
للذم والقدح بألسنة حداد، واامه بالجشع والطمع، مما يوجب منع الناس من إعطائه 

ى في  من قومه؛ لأم من أهل الخبرة بباطنه والمال مما يخفrشيئاً؛ لذلك قال النبي 
العادة، فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه، كطول جوار، أو مخالطة، أو نحو ذلك، 
والشهادة لإثبات خلاف الظاهر، والظاهر من حاله الغنى واقتناء المال ثم ادعى خلاف 

 فيكتفى فيه بشاهدين اثنين وهو ما ذهب إليه الجمهور، ولما ورد خبر قبيصة )١()الظاهر
  .-واالله تعالى أعلم- .ة، فيقتصر عليهافي حلِ المسأل

* * *  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . وما بعدها بتصرف يسير١٥٩وسائل الإثبات ص :  ينظر)١(
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  المبحث الرابع
  من أصابته جائحة

  
  :تعريفها
الاستئصال، جحت الشيء أجوحـه،     ( مأخوذة من الجَوح، وأصل الجوح       الجائحة

يقال جاحتهم الجائحـة    . وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة، أو فتنة        : ومنه الجائحة 
  . )١()واجتاحتهم

وهي الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل        : الجائحة: (وقال في النهاية  
  . )٢() مصيبة عظيمة، وفتنة مبيرة؛ جائحة، والجمع جوائح

  :)٣(أنواع الجوائح
  :الجائحة نوعان
  : النوع الأول

لجليد كالبرد، والبرد، وا:  جائحة لا دخل للآدمي فيها،كالآفة السماوية أو الأرضية
والصاعقة، والريح، والغبار، والحر، والقحط، والعطش، والسيل يغرق المتاع، والنار 

  .تحرقه، والجراد، والفأرة، والدود، والسم،وغير ذلك
  .)٤()وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كوا ووقوعها (

  :النوع الثاني
  .كفعل الجيش، والسارق:  جائحة من قبل الآدمي

  :اء في تحديد الجائحة واختلف العلم
                                                 

  ).جوح(مادة  ١/٣٢٤ الصحاح )١(
  .١/٣١٢ النهاية )٢(
  . وما بعدها٣٢٥ ينظر أحكام تلف الأموال ص )٣(
  .٢/٥٧ معالم السنن )٤(
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-٤٨٢-

  : أولاً
 من المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الآفة الـسماوية،          )١( اتفق جمهور الفقهاء  

  .أو الأرضية التي لا دخل للآدمي فيها، أا جائحة
البرد والقحط  : وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل      : (- رحمه االله  - قال ابن رشد  

   . )٢() المذهب أنه جائحةوضده والعفن، فلا خلاف في
ثمرة، أو بعضها، بغير جنايـة      كل ما أذهب ال   :وجماع الجوائح ( : وقال في اموع  

  .)٣()آدمي
 كـالريح،   :كل آفة لا صنع للآدمي فيها     : الجائحة: (- رحمه االله  - وقال ابن قدامة  

  .)٤()والبرد، والجراد والعطش
هي الآفات السماوية الـتي  : ائحةفالج: (- رحمه االله - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

الريح، والبرد، والحر، والجليد، والـصاعقة ونحـو        : مثل. لا يمكن معها تضمين أحد    
  . )٥()ذلك

  .)٧( -رحمه االله تعالى- )٦( وبه قال الشوكاني
  : ثانيا

  : اختلفوا فيما كان من صنع الآدمي، هل يكون جائحة أو لا؟ على قولين
  :  القول الأول

تـشبيها بالآفـة    ( ن من صنع الآدمي كالجيش والسارق يكون جائحة؛        أن ما كا  

                                                 
  .ائح وأحكامها  لم أقف على رأي للحنفية في هذه المسألة ، وكذلك قال صاحب كتاب الجو)١(
  .٣/٣٦٠ بداية اتهد )٢(
  .٣/٧١، وينظر الأم ١٢/١٠٤ اموع )٣(
  .١٢/٢٠١، الإنصاف ٣/٣٣٢، وينظر كشاف القناع ٦/١٧٩المغني  )٤(
  .٣٠/٢٧٨مجموع الفتاوى  )٥(
 .هــ   ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن مات سـنة                : هو )٦(

  .٦/٢٩٨، الأعلام ٢/٢١٤در الطالع الب: ينظر
  .٥/١٧٧ نيل الأوطار )٧(
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  . )١()السماوية
، وهـو أحـد     )٢( - رحمه االله  - وهو قول لبعض المالكية، وبه قال الإمام الشافعي       

  .)٤()وهو قياس أصول المذهب: (، قال عنه ابن تيمية)٣(الوجهين عند الحنابلة
رآه  يين فبعض من أصحاب مالـك     وأما ما أصاب من صنع الآدم     : ( قال ابن رشد  

  .)٥(..)جائحة، وبعض لم يره جائحة
قـال  : وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرتـه قـال      : (  وفي المدونة 

ولو أن سارقًا سرقها أيضا كانـت       : )٦(قال ابن القاسم  . هو جائحة من الجوائح   : مالك
   .)٨()ةليست السرقة بجائح: )٧(قال ابن نافع. جائحة في رأيي

  : ومن قال من المالكية بكون الجيش والسارق جائحة قيد ذلك بأمور وهي
  .أن لا يعرف من الجيش أحد -١
  .أن يكون ممن لا تناله الأحكام -٢
  .أن يكون معسرا ولا يرجى يساره عن قرب -٣

 أما لو عرف من الجيش أحد، وكانت تناله الأحكام، وهو موسر، أو يرجى يساره              
  . )٩ (و ظاهر المدونةعن قرب؛ ضمن وه

                                                 
  .٥/١٧٧ :السابق )١(
  .٣/٧٢ الأم )٢(
   .١٢/٢٠٢الإنصاف و، ٤/٥٨الفروع و، ١٢/١٩٧الشرح الكبير : انظر )٣(
  .٣٠/٢٧٨ مجموع الفتاوى )٤(
  . ٦/٤٦٣التاج والإكليل : ، وينظر٣/٣٦٠ بداية اتهد )٥(
بن القاسم بن شعبان، أرأس فقهاء المالكية بمصر في وقته، وأحفظهم لمـذهب             محمد أبو إسحاق    : هو )٦(

   .١/٢٤٨الديباج المذهب : ينظر. هـ ٣٥٥مات سنة . مالك مع التفنن في سائر العلوم
مفتي المدينـة   عبد االله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ أبو محمد صاحب رأي مالك، و              : هو )٧(

  .١/١٥٢طبقات الفقهاء و، ١/١٣١الديباج المذهب : ينظر. هـ١٨٦بعده مات سنة 
  .٣/٥٩١ المدونة )٨(
، وسند المالكية في إسقاط الضمان؛ كونه غير معين، ولا يعلـم، ولا             ٤/٢٩٩حاشية الدسوقي   :  ينظر )٩(

  . ٦/٤٦٤التاج والإكليل : ينظر. يستطاع دفعه، فكان كالجراد
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ومحل كون السارق المعين الموسر، أو المرجو اليسار عن قـرب، إذا            : ( وقال أيضا 
  . )١()كانت تناله الأحكام، وإلا كان جائحة اتفاقًا

إلا أن في إحراق اللصوص، وب العساكر، والحراميـة فيـه           : ( وقال ابن قدامة  
  . )٢()وجهين

  : القول الثاني
  .نع الآدمي كالجيش والسارق لا يكون جائحة أن ما كان من ص

  .، وأحد وجهي الحنابلة، وهو المذهب عندهم)٣( وبه قال ابن نافع من المالكية
  : الترجيح
أن الجائحة تكون في الآفة السماوية أو الأرضية، أو          : - واالله تعالى أعلم   -  الراجح

د مـن الجـيش يمكـن    من فعل الآدمي كالجيش والسارق؛ إذا لم يعلم السارق أو أح    
لأن المأخذ هو إمكان الضمان، ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار، أو أهل             (تضمينه؛  

الحرب كان ذلك كالآفة السماوية، والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلمـا، ولم             
  .)٤()فهم بمنـزلة البرد في المعنى: يمكن تضمينهم

وإذا لم يمكن تضمين أحد كانت       فإذا أمكن تضمين أحد من الناس لم تعد جائحة،          
  .)٥(جائحة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما 

  :ويدل على ذلك ما يلي
ورجل اجتاحته جائحة فحلت    : ( من حديث قبيصة بن المخارق     rقول النبي    -١

                                                 
  .٤/٢٩٩حاشية الدسوقي  )١(
  .١٢/١٩٧كبير  الشرح ال)٢(
، واستصوب ابن يونس قول ابن القاسم؛ لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد،               ٣/٥٩١ المدونة   )٣(

  .٦/٤٦٣التاج والإكليل : ينظر
  .٣٢٧-٣٢٥، وينظر أحكام تلف الأموال ص ٣٠/٢٧٨ مجموع الفتاوى )٤(
  .٣٢٧ أحكام تلف الأموال ص )٥(
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-٤٨٥-

  .)١(الحديث) له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش
  :وجه الدلالة

الجائحة : ام لم يخصص بما يدل على أن الجائحة المقصودة هنا هي          أن لفظ جائحة ع   
السماوية، دون فعل الآدمي، فيبقى العام على عمومه حتى يخصص بدليل، ولا دليـل              

  .هنا، فيشمل الجائحة السماوية والأرضية، سواء كانت من فعل الآدمي أو لا
  .)٢()فصبحهم الجيش فاجتاحهم: (rقول النبي  -٢
  .)٣()ه أن لا يبعث على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهمسألت: (rوقوله  -٣

  : وجه الدلالة من الحديثين
 الجيش بأنه صبح القوم واجتاحهم، وكذلك العدو، وفعل الجيش          r وصف النبي   

والعدو ليس بآفة سماوية، بل هو من فعل الآدمي، فدل على أن فعل الآدمـي يعتـبر                 
  . جائحة

استأصلهم، مـن جحـت     : أي. يم ثم حاء مهملة   بج: فاجتاحهم: (قال ابن حجر   
الهلاك، وأطلقت على الآفة؛ لأا     : الشيء أجوحه إذا استأصلته، والاسم الجائحة، وهي      

  . )٤()مهلكة

                                                 
  . تقدم تخريجه)١(
 ،، ومسلم ٦٤٨٢ برقم ١٢٤٣ ص   ، الانتهاء عن المعاصي   : باب ، الرقاق : كتاب ،البخاري: متفق عليه  )٢(

 على أمته ومبالغته في تحذيرهم ممـا يـضرهم ص     -صلى االله عليه وسلم    - شفقته   : باب ، الفضائل :كتاب
  .٢٢٨٣ برقم ٩٣٨

 : باب ، الفتن : كتاب ٢/١٣٠٣ ه ، وأخرجه ابن ماج    ٢٢١٨٦ برقم ٨/٢٦٥في مسنده   أحمد  أخرجه   )٣(
.  كلاهما عن معاذ، وقال في الزوائد إسـناده صـحيح ورجالـه ثقـات         ٣٩٥١ برقمما يكون من الفتن     

وللحديث شواهد كثيرة بغير لفظ الاجتياح منها في        ،  ١٧٢٤ برقم ٣/٣٠٢وصححه الألباني في الصحيحة     
تحفـة  / ، والترمذي   ٢٨٩٠ برقم هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض       : باب ، الفتن :كتاب، ١١٥٨مسلم ص   

  .هذا حديث حسن صحيح: ثلاثاً في أمته، وقال rالنبي  سؤال : باب، الفتن: كتاب٦/٣٣٠
  .١١/٣٢٤ الفتح )٤(
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-٤٨٦-

  ).وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة: (  المتقدم بقوله)١(قول ابن الأثير -٤
آدمي بالـشروط    فمن أصابته جائحة، سماوية كانت أو أرضية، أو كانت من فعل            

المتقدمة، فإنه تحل له المسألة، ولا يحتاج فيها إلى بينة؛ لأا من الأمر الواضح الظـاهر                
  . الذي غالباً لا يخفى على أحد

لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تـأتي         : (- رحمه االله  -قال الإمام الشافعي  
في الغرم؛ لأن هذه مواضـع      على ماله، ولا في حمالة الرجل بالديات والجراحات، ولا          

  .)٢()ضرورات، وليس فيها كبير سقاطة مروءة
ما ظهر أمره مـن     : الجائحة في غالب العرف هي    : (- رحمه االله  - )٣(وقال الخطابي 

الآفات كالسيل يغرق متاعه، والنار تحرقه، والبرد يفسد زرعه وثماره، وهذه أشـياء لا              
الرجل شيء منها فذهب ماله وافتقـر       تخفى آثارها عند كوا ووقوعها؛ فإذا أصاب        

  .)٤()حلّت له المسألة
 في  - طلـب الـشهود    –ولم يشترط ذلك  : (وجاء في شرح حديث قبيصة المتقدم     

وهذا حكم من طلب بحق فادعى العدم وقد عرف بـالملأ أنـه إن   .. الجائحة لشهرا  
  . )٥()كانت جائحته معلومة، وإلا كُلِّف الإثبات ولم تنفعه دعواه

من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيـث لم             : (أيضاوجاء  
  .)٦()يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته

                                                 
المبارك بن محمد بن محمد الشيباني مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري الفقيه المحدث مات                : هو )١(

   .٢١/٤٨٨ أعلام النبلاء سيرو، ٢/٦٠طبقات الشافعية لقاضي شهبة : ينظر. هـ٦٠٦سنة 
  .٦/٢٩٩الأم  )٢(
الإمام العلامة الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صاحب التصانيف، مات سنة               : هو )٣(

  .١٧/٢٣سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٣٨٨
  .٢/٥٧معالم السنن  )٤(
  .٣/٥٢٣كمال إكمال المعلم  إ)٥(
  .٥/٣٦عون المعبود : ينظر )٦(
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-٤٨٧-

وحل المسألة هنا ليس على إطلاقه، بل ما يقوم بحاله ويـسد خلتـه، ثم يمـسِك،                 
  . )١(والسداد والخلة بمعنى واحد

ه المسألة في الجائحة حتى إصابة القوام من العيش بما يحقق كفايته وكفاية             فأبيحت ل 
عياله، ومن كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله، فقد أصاب قواما مـن عـيش            
وذلك معتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، وليس فيه حد معلوم يحمل عليه سائر               

  . مواالله أعل. )٢ (الناس مع اختلاف أحوالهم
* * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا فهو سداد بالكسر، ومنـه    ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئً            :  وهو )١(

، وينظـر في هـذا      ٢/٣٥٣ النهايـة    :ينظر، و ٧/١٣٣شرح النووي على مسلم     . سداد الثغر والقارورة  
  .٣٠الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق ص : الضابط

  .٢/٥٨ السنن معالمو، ٩/٣٢٨معرفة السنن والآثار  )٢(
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-٤٨٨-

  المبحث الخامس
  وسؤال اليسير الذي جرت به العادةسؤال القرض أو العارية 

  كشسع النعل أو شرب الماء


  :)١(سؤال القرض
 ، ونص   )٤(، أن الأصل في القرض الندب     )٣( ، والشافعية  )٢(ذكر الفقهاء من المالكية   

  .تعارة والاستقراض، نص عليهماأنه لا بأس بمسألة الاس: - رحمهم االله- )٥(الحنابلة
  : الأدلة

  :استدلوا على ذلك بالأثر
  :من السنة المطهرة

 فأعطى سنا فوقـه،     )٦( سنا rاستقرض رسول االله    : ( قال tعن أبي هريرة     -١
  .)٧()خياركم محاسنكم قضاء: وقال

 rاستقرض مني الـنبي  ( : بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال)٨(عن عبد االله  -٢

                                                 
ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنه شيء قـد     : والقرض: القطع، وقال ابن فارس   :  القرض لغة  )١(

  ).قرض( مادة ١/٨٦١، الصحاح )قرض( مادة ٥/٧١معجم مقاييس اللغة : ينظر. قطعته من مالك
  .٢/١٣٣جواهر الإكليل و، ٤/٣٦٠حاشية الدسوقي : ينظر )٢(
  .٢/١٥٣مغني المحتاج و، ٢/٢٧٢البين روضة الط: ينظر )٣(
 - ابـن هـبيرة    –والقرض مندوب إليه في حق المُقرِض؛ لما فيه من الأجر العظيم، قال الوزير              : أي ( )٤(

  .١/٣٠٠الإفصاح : ، وينظر٥/٣٧حاشية الروض المربع ). اتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة: وغيره 
معونة أولي  و،  ٢/٣١٥كشاف القناع    و ،٦/٤٣٠المغني  و ،٢٣٤الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص      : ينظر )٥(

  .٥/٣٥٨زاد المستقنع و، ٢/٧٨٢النهى 
  .٤/٤٥٤تحفة الأحوذي .  جملا له سن معين :أي:  سنا)٦(
  .١٢١  برقم٦٥٤ا منه ص  من استسلف شيئا فقضى خير: باب، المساقاة: كتاب، مسلم)٧(
 حذيفة بن المغيرة المخزومي أبو عبد الرحمن المكي، وهو          عبد االله بن أبي ربيعة واسمه عمرو، وقيل       : هو )٨(

  . ٢/٣٣١، ذيب التهذيب ٤/٦٨الإصابة : ينظر. عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهوروالد 
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-٤٨٩-

بارك االله لك في أهلك ومالك؛ إنما       : اً فجاءه مال فدفعه إليّ وقال     ألفأربعين  
  .)١()جزاء السلف الحمد والأداء

  :وجه الدلالة من الحديثين 
 من غيره؛ فدل على أن القرض مباح للمقترض لا كراهة فيـه؛             r استقرض النبي   

 مـن    أبعد الناس منه، وهذا لـيس      r ، ولو كان مكروها لكان النبي        rلفعل النبي   
  .)٢(المسألة المذمومة؛ لأنه يأخذه بِعوضه، فأشبه الشراء بدين في ذمته

ففي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنمـا        : (- رحمه االله  - قال النووي 
  . )٣() يستعيذ باالله من المغرم وهو الدينr للحاجة، وكان rاقترض النبي 

   . )٥()المسألة التي لا تحلوليس القرض من : ()٤( وقال ابن أبي موسى
ليس القـرض مـن     : قال أحمد . وليس بمكروه في حق المقْرضِ    : ( وقال ابن قدامة  

  . )٦() كان يستقرضrالمسألة؛ يعني ليس بمكروه؛ وذلك لأن النبي 
  . )٨()وهو مباح للمقترِض وليس من المسألة المكروهة: ()٧( وقال الحجاوي

                                                 
 بـرقم  الاسـتقراض    : باب ، البيوع : كتاب ٧/٣١٤، والنسائي   ١٦٤١٠ برقم ٥/٥٢٤أحمد  أخرجه   )١(

، وحسنه الألبـاني في     ٢٤٢٤ برقم حسن القضاء    : باب ، الصدقات :كتاب، ٢/٨٠٩، وابن ماجة    ٤٦٨٣
    .١٣٨٨ برقم ٥/٢٢٤الإرواء 

   .٣/٣٦٥كشاف القناع ، و٦/٤٣٠المغني : انظر )٢(
ويريد به ما استدين فيما يكرهه االله، أو فيما يجوز          : قال ابن الأثير  . ١١/٣٧ شرح النووي على مسلم      )٣(

، وينظر فتح   ٣/٣٦٣النهاية  . ادر على أدائه، فلا يستعاذ منه     ثم عجز عن أدائه، فأما دين احتاج إليه، وهو ق         
   .٣/٥٧، وحاشية السندي على النسائي ٢/٣٧١الباري 

محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي القاضي، عالي القدر ، سـامي الـذكر ، صـنف         : هو )٤(
  . ٢/١٥٦طبقات الحنابلة : ينظر. هـ ٤٢٨ مات سنة - الحنبلي-الإرشاد في المذهب

  .٢٣٤ الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص )٥(
  .٦/٤٣٠ المغني )٦(
موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي، شرف الدين مفـتي الحنابلـة، وشـيخ                : هو )٧(

  .٧/٣٢٠، الأعلام ٨/٣٢٧شذرات الذهب . هـ ٩٦٨الإسلام فيها، مات سنة 
  .٥/٣٥٨ زاد المستقنع )٨(
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-٤٩٠-

وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومـات الأدلـة        (: - رحمه االله  -  وقال الشوكاني 
فريج كربته، وسـد  القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة، وقضاء حاجة المسلم، وت        

ولا خلاف  : ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، قال ابن رسلان         ،فاقته، شاملة له  
ء من ذلـك لمـا      في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على طَالبِه، ولو كان فيه شي            

  . )١()rاستسلف النبي 
، ولكـن  - عليه الصلاة والـسلام    - أن سؤال القرض جائز؛ لفعله    : يظهر مما تقدم  

، وأن يعلم من نفسِه أنـه       )٢(ينبغي لمن أراد أن يقترض مراعاة أن يكون القرض لحاجة         
ل قادر وعازم على السداد في وقته، وإن استطاع أن يتعفف فهو أفضل؛ لكي لا يـشغ               

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغـرم،  : ( rذمته بما هو فوق طاقته، ومن دعاء النبي 
إن الرجـل إذا غَـرِم حـدث        : ؟ فقال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم     : ئلفقال له قا  

  .واالله أعلم. )٣()فكذب، ووعد فأخلف
  :)٤(مسألة الاستعارة

                                                 
  .٥/٢٢٩ نيل الأوطار )١(
، لشراء بعض الكماليات التي هي من       اجة وأشغل ذمته بالأموال الطائلة     وكم من إنسان اقترض لغير ح      )٢(

التحسينيات، التي لا يترتب على فقداا كبير حرج أو مشقة أو إخلال بمصلحة دينية أو دنيوية، ثم طفـق                   
       بالليل وذُل بالنهار   : ينيقترض ليسدد قرضاً ، وكما قيل عن الد ميعني الدين -قيد ابن بطال ذلك     و. (ه- 

 طـرح   .)ينبغي للمؤمن أن لا يستغرق في كثرة الدين خشية الاهتمام به، والعجز عـن أدائـه               .. باليسير  
   .٣/٩٨٨التثريب 

 : كتاب ، واللفظ له، ومسلم   ٨٣٢ برقم١٧٠ الدعاء قبل السلام ص      : باب ، الأذان : كتاب ، البخاري )٣(
  .٥٨٩ برقم ٢٣٤لصلاة ص  باب ما يستعاذ منه في ا:المساجد

التعريفـات ص  . تمليك منفعة بلا بدل، وسميت عارية، لتعريها عـن العـوض      : بتشديد الياء :  العاريةُ )٤(
:  لأن طلبها عار وعيب، يقـال      ؛كأا منسوبة إلى العار   : (وقال الجوهري . ٢٥١، أنيس الفقهاء ص     ١٤٦

      بينهم ، واستعاره ثوب ٣/٣٢٠، وينظـر النهايـة      ١/٦١٧ح  الصحا).  إياه ا فأعاره هم يتعورون العواري .
وقيل هذا لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة تعاورنا، والعار من الياء، لقولهم عيرته                (

ماتداولوه بينهم، والعارية منسوبة    : والعارية والعارة : (وجاء في اللسان  . ٣٩٤مفردات الراغب ص    ) بكذا
 = مـادة  ٤/٦١٧لسان العرب   ) أعرته الشيء أُعيره إعارة وعارة    : اسم من الإعارة، تقول   إلى العارة، وهو    
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-٤٩١-

، أا جـائزة ،     )٤(، والحنابلة )٣(شافعية، وال )٢(، والمالكية )١( ذكر الفقهاء من الحنفية   
، ونص  )٥(ومندوب إليها؛ لأا نوع إحسان، وهي من المعروف؛ وكل معروف صدقة          

  .ا، وهي ليست من المسألة المذمومة على جواز سؤال العارية، وأنه لا بأس )٦(الحنابلة
  :استدلوا لذلك بالأثر: الأدلة

  :من السنة المطهرة
 r بالمدينة فاسـتعار الـنبي       )٧(كان فزع :  أنسا يقول  سمعت( :عن قتادة قال   -١

  .)٩(.. ) يقال له المندوب)٨(فرسا من أبي طلحة

                                                                                                                        
مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، ومنه سمي العيار؛ لأنـه يكثـر             : قال الأزهري : (وقال الحافظ  ).عور(=

ن طلبها  منسوبة إلى العار لأ   : هي من التعاور والتناوب، وقال الجوهري     : الذهاب وايء، وقال البطليوسي   
             بوقوعها من الشارع، ولا عار في فعله، وهذا التعقيب وإن كان صحيح قِّبعا في نفسه؛ لكنـه لا    عار، وت

   .٥/٢٨٥الفتح : ينظر أهـ) يرد على ناقل اللغة ، وفعل الشارع في مثل ذلك لبيان الجواز
  .٧/٤٧٦ الرائق تكملة البحرو، ٣/٥٥الاختيار  و،٩/٣الهداية شرح بداية المبتدئ : ينظر )١(
  .٢/٢١٧جواهر الإكليل و، ٧/٢٩٧التاج والإكليل و، ٧/٢٩٧مواهب الجليل : ينظر )٢(
  .١٥/٦٨شرح النووي على مسلم و، ٧/١١٥الحاوي الكبير و، ٢/٣٤٠مغني المحتاج : ينظر )٣(
  .٧/٣٤٠ المغني )٤(
 (#θ: -تعـالى  – تندب في حق المعير، واستدلوا لذلك بعمومـات، كقولـه            : وهي )٥( çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh� É9 ø9 $# 

3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# Èβ¨uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ 4 〈 ]تعالى-والعارية من البر، وقوله] ٢: من الآيةالمائدة - : * �ω 
u� ö� yz ’ Îû 9�� ÏV Ÿ2  ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ �ω Î) ô tΒ u� tΒ r& >π s% y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã� ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) š ÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 ] ١١٤: من الآيةالنساء[ 〉 4 #$

 tβθ: - تعالى -والعارية من المعروف، وقوله    ãè uΖ ôϑ tƒ uρ tβθ ãã$ yϑ ø9  قد ذم   -تعالى – لأن االله  ؛]٧:الماعون[ 〉 ∪∠∩ #$
. الماعون العارية : ونقل القرطبي عن ابن عباس    . على منع الماعون، وهو عدم إعارته، فتكون إعارته محمودة        

، ٢٠/١٩٦تفـسير القـرطبي   و،  ١٢/٥٠٩تكملة رد المحتار    : ينظر. ن الأمة أجمعت على جوازها    وقالوا بأ 
  .٧/٣٤٠المغني و، ٧/١١٥الحاوي الكبير و
  .٣/١٩٧الآداب الشرعية  و،١/٤٣١شرح منتهى الإرادات و، ٢/٣١٥ كشاف القناع )٦(
 :أنه الإغاثة والدفع عـن الحـريم  الخوف في الأصل، فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من ش        :  الفزع )٧(

رذح باقر٣/٤٤٣النهاية . م.  
 زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، كان من فضلاء الصحابة، وهـو زوج       )٨(

  .٢/٥٠٢الإصابة . هـ ٥١ أو ٥٠أم سليم، مات سنة 
 واللفظ له، ومسلم    ٢٦٢٧ برقم ٤٩٦ من استعار من الناس الفرس ص        : باب ، الهبة : كتاب ، البخاري )٩(

  . ٢٣٠٧ برقم ٩٤٥كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب ص 



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٩٢-

 يـوم   )٢(استعار منه أدرعا   rأن رسول االله    :  عن أبيه  )١( عن صفوان بن أمية    -٢
  . )٤())٣(حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة

  :وجه الدلالة من الحديثين
 الاستعارة؛ فلو كان العار في طلب العارية لما باشرها؛ فإن النبي عليه             rباشر النبي   

  . )٥(السلام موصوف بالأخلاق المهذبة، والمكرمة، والنعوت المعظمة
  .)٦()وفيه جواز العارية: (- رحمه االله-قال النووي 

  .)٧(في الرجل يستعير الشيء؛ أنه ليس من المسألة: نقلَ عن الإمام أحمدو
  :شرب الماءمسألة 

، وهو أن يقول المرء     )٨( ذكر فقهاء الحنابلة أنه لا بأس بمسألة شرب الماء ونص عليه          
                                                 

، وقيـل   ٤١ صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم مات سنة                  )١(
  .٣/٣٤٩الإصابة  :ينظر. هـ٤٢

)٢(   عروفي الكثير   : ث، والجمع في القليل   لبوس الحديد ، تذكر وتؤن    :  الد ،وأدراع ،عأدر :ينظر .دروع :
  ).درع( مادة ٨/٨١لسان العرب 

 اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزاء العارية بالاستعمال غير مضمون على المستعير، واختلفـوا في                  )٣(
    ا مضمونة،  -١: ا على المستعير على أقوال منها     تلف عينها أن يكون مضمونسواء تلفت بفعل آدمـي،       أ 

عليـه  : أو بجائحة سماوية تعدى فيها المستعير أو لم يتعدى، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقال ابن المنـذر                
 إن كان مما يخفى هلاكه ضـمن،        -٣.  أا غير مضمونة عليه إلا بالتعدي، وبه قال الحنفية         -٢. الإجماع

: ينظـر .  ببينة أن ذلك هلك بغير سببه، وهو قول المالكية         وإن كان مما يظهر هلاكه لم يضمن، إلا أن يأتي         
التـاج والإكليـل    و،  ٧/٢٩٩مواهب الجليـل    و،  ٨/٤٧٦حاشية ابن عابدين    و،  ٥/٣٢٣بدائع الصنائع   

، ٧/٣٤١المغني  و،  ٤/٧٧روضة الطالبين   و،  ٧/١١٨الحاوي الكبير   و،  ٢/٢١٨جواهر الإكليل   و،  ٧/٢٩٩
  .١٤٨الإجماع ص و
 ٢/٥٤، والحـاكم    ٣٥٥٧ بـرقم  ٩/٣٤٤ في تضمين العارية     : باب ، البيوع :كتاب) نعو( أبو داود    )٤(

وقال هذا حديث صحيح علـى شـرط        ،   ٢٣٠١ برقم ٢/٥٤ وله شاهد عن ابن عباس في        ٢٣٠٠ برقم
  .على شرط مسلم: مسلم ولم يخرجاه، وقال في التلخيص

  .٧/٤٧٦رائق ، وتكملة البحر ال٩/٣، وينظر فتح القدير ٢٥٣ أنيس الفقهاء ص )٥(
  .١٥/٦٨ شرح النووي على مسلم )٦(
  .٣/١٩٧ الآداب الشرعية )٧(
  .٣/١٩٧الآداب الشرعية و، ٢/٣١٥كشاف القناع و، ١/٤٣١ شرح منتهى الإرادات )٨(
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-٤٩٣-

  .لصاحبه أو لمن بجواره اسقني ماءً
  :استدلوا لذلك بالأثر: الأدلة

  :من السنة المطهرة
فقال رجل من القوم ألا      فاستسقى،   rكنا مع النبي    :  قال tحديث جابر    -١

   .)٢(الحديث)  …لىب: ؟ قال)١(نسقيك نبيذاً
 في غزوة تبوك أتى علـى       rأن رسول االله     ()٣(tحديث سلمة بن المحبق      -٢

: بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء، فقالوا يا رسول االله إا ميتـة، فقــال          
  . )٤()دبـاغها طهورها
  :وجه الدلالة من الحديثين

سألة المذمومـة   وطلب الماء من غيره، ولو كان ذلك من الم        )٥( استسقى r أن النبي   
 ولقَام وشرب بنفسه، فدل على أن ذلك من الأمر اليسير المعفو عنـه، ولا               rلما فعله 

  .يدخل في السؤال المذموم 
 عن الرجل يكون عطشانا فلا يستسقي، وأظنـه         - رحمه االله  -  وسئل الإمام أحمد  

                                                 
نبذت : يقال.  وهو ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك             )١(

. اتخذْتـه نبيـذاً   : وانتبذْته. من مفعول إلى فعيل   تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرِف       التمر، والعنب، إذا    
كمـا يقـال    . من العنب نبيذٌ   ويقال للخمر المعتصر  . وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذٌ         

٥/٧النهاية . للنبيذ خمر.   
  .٢٠١١ برقم ٨٣٥ذ وتخمير الإناء ص  في شرب النبي: باب، الأشربة: كتاب، مسلم)٢(
 سلمة بن المحبق الهذلي، وقيل اسم المحبق صخر ، وقيل ربيعة، والأشهر فيه فتح الباء، يكنى أبا سنان، له              )٣(

  .٣/١٢٨ الإصابة :ينظر. رواية
 كلاهما عن سلمة بن     ٢٠٠٨١ برقم ٧/٢٤٤ و   ١٥٩٠٩ برقم ٥/٣٨٩أحمد  أخرجه أحمد في مسنده      )٤(

 ،٧/١٧٢، والنسائي   ٤١١٩ برقم في أهب الميتة     : باب ، اللباس :كتاب، ١١/١٢٢) عون(و داود   المحبق ،أب 
 ١/١٥٨وحسن إسناده الألباني في مشكاة المصابيح       . ٤٢٤٤ برقم جلود الميتة    : الفرع والعتيرة باب   :كتاب
  .٥١١ برقم

)٥(٢/٣٨١ النهاية : ينظر.ا إذا طلبت أن يسقيك وهو استفعال من طلب السقيا، واستقيت فلان.  



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٩٤-

  .)١(أحمق: قال في الورع، ما يكون ؟ قال
فقـد قـال بجوازهـا بعـض        :  النعل أو الحذاء   )٢( أما سؤال اليسير التافه كشسع    

  :الشافعية، وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد
ومعلوم أن سؤال ما اعتيد سؤاله من الأصدقاء ونحوهم، مما          : ( جاء في اية المحتاج   

لا يشك في رضا باذله، وإن علم غنى آخذه لا حرمة فيه، ولو على الغـني؛ لاعتيـاد                  
  . )٣()المسامحة به

كقلم وسواك  : وهذا في غير سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء        : ( وفي فتح العلام  
   . )٤()وإلا فلا حرمة مطلقاً في سؤاله

  :وعن الإمام أحمد روايات ثلاث، وهي
 عن أحمد في الرجل يـسأل الرجـل الحـذاء أو            )٥(نقل أبو طالب  : الرواية الأولى 

  .)٧( عبد االله كأنه لم يره مسألةلقد شددت، وقال:  الشسع ؟ قال)٦(الإسكاف
 عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشـسع         )٩( ويعقوب )٨(نقل حرب : الرواية الثانية 

                                                 
  .،٢/٣١٥كشاف القناع ، و٢/٤٥٢الفروع و، ٣/١٩٧ الآداب الشرعية )١(
وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صـدر              أحد سيور النعل،  :  الشسع )٢(

  .٢/٤٧٢النهاية . السير الذي يعقد فيه الشسع: والزمام. النعل المشدود في الزمام
  .٦/١٧٢تاج  اية المح)٣(
  .٣/٢١٩ فتح العلام بشرح مرشد الأنام )٤(
 أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه،                 )٥(

  . ١/٤٠طبقات الحنابلة : ينظر. هـ ٢٤٤مات سنة 
قال . ٢٨٢لمصباح المنير ص    ا. الخراز ، والجمع أساكفة، ويقال هو عند العرب كل صانع         :  الإسكاف )٦(

وقـال  . ٢/١٠٥٣الـصحاح   . كل صانع عند العرب أسكاف فغير معـروف       : وقول من قال  : الجوهري
النجار، وكـل   : كل صانع سوى الخفّاف ؛ فإنه الأسكف ، أو الإسكاف           : أو الإسكاف : الفيروز أبادي 
   .٣/٢٠٦القاموس المحيط . صانع بحديدة 

  .٣٦نظر الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق ص ، وي٣/١٩٧ الآداب الشرعية )٧(
رجل جليل ، وكان رجلاً فقيه      : حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني أبو محمد قال عنه الخلال            : هو )٨(

  .١/١٣٦طبقات الحنابلة . البلد
أبو يوسف، كان جار أبي عبد االله وصديقه، وروى عنه مـسائل            . يعقوب بن إسحاق بن بختان    : هو )٩(

  . ١/٣٧١. طبقات الحنابلة: ينظر. يرة لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطانصالحة كب
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-٤٩٥-

فكأنه كرهه؛ فلم يرخص في شيء      : لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه، قـال يعقوب        
  .)١(منه

 أبو عبـد االله لا      كان: )٣(وإبراهيم بن هانيء  ،  )٢(قال الفضل بن زياد   : الرواية الثالثة 
  . )٤(يرخص في مسألة الشسع

هل يجوز، أو يكره، أو     : أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه     :  فظهر من هذا  
  .)٥(يحرم؟ فيه روايات
وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغـيره            : ()٦( قال ابن مفلح  

   .)٧()في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان
وهو الصواب؛ لأن العادة جاريـة     ) : قلت(إحداهما يرخص فيه    : ( رداويقال الم و 

  .)٨()يمنع من طلبه كغيره، وهي بعيدة فيما يظهر: بذلك، والرواية الثانية
، ن أبيه وأمه، ويرى عنده ما يعجبـه       الرجل يكون له الأخ م    : قال حرب لأحمد  و 

نهما ولعل المـسؤول    هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بي       : الدابة، ونحو ذلك فيقول   
                                                 

  .٣/١٩٧ الآداب الشرعية )١(
الفضل بن زياد أبو العباس القطان، كان من المتقدمين عند أبي عبد االله ، وكان يصلي بأبي عبـد                : هو )٢(

  .١/٢٣٥طبقات الحنابلة : رينظ. االله فوقع له عن أبي عبد االله مسائل كثيرة جياد 
ا ا صالحً  مسائل كثيرة، وكان ورع    -عن أحمد  –إبراهيم بن هانيء، أبو إسحاق النيسابوري، نقل      : هو )٣(

١/٩٢طبقات الحنابلة : ينظر. هـ٢٦٥مات سنة . ا على الفقرصبور .  
   .٣/١٩٧ الآداب الشرعية )٤(
  . المرجع السابق )٥(
كـشف  : ينظر. هـ  ٧٦٣ محمد بن مفلح الحنبلي الدمشقي مات سنة         شمس الدين أبي عبد االله    : هو )٦(

  .١/٤٢الظنون 
روايتين : بل فيها ثلاث روايات كما تقدم من قوله في الآداب الشرعية، وكأنه قال              . ٢/٤٥٢ الفروع   )٧(

            روايتـان : ا في قوله  على الإجمال، وثلاث على التفصيل، فيكون قد حمل لفظ الكراهة على التحريم أيض .
 أم يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، قال ابـن كـثير في              -رحمهم االله  -ومن عبارات السلف    

 طرح التثريـب  : وينظر.)-واالله أعلم -ا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثير    : ( ٢/١٦٢تفسيره  
٣/٨٢٥ .  
  .١/٤٣١ات ، وشرح منتهى الإراد٧/٢٢٢، وينظر الإنصاف ٢/٤٥٢ تصحيح الفروع )٨(
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-٤٩٦-

يه إلا أنه بـين الأب  أكره المسألة كلها، ولم يرخص ف : يحب أن يسأله أخوه ذلك، قال     
، ونقل عنه يعقوب وإبراهيم     )١( وسألته r، وذلك أن فاطمة قد أتت النبي        والولد أيسر 

  . )٢(بن هانيء والفضل نحو ذلكا
هـذه  : ؟ فقـال  )٤( ربما اشتريت الشيء فأقول أرجح لي      )٣( وسأله محمد بن موسى   

  .لا تعجبني: مسألة
أنه لا يكره؛ لأنـه لا يلـزم        : يكره، واختار صاحب المحرر   : )٥( ونقل ابن منصور  

  . )٦(السائل إمضاء العقد بدوا فتصير ثمنا لا هبة

                                                 
 ، الـذكر والـدعاء    :كتاب،أخرجه مسلم … ا  تسأله خادمr  أتت فاطمة النبي    :  عن أبي هريرة قال    )١(

  .٢٧١٣ برقم ١٠٨٨ ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ص :باب
الضوابط الشرعية لـسؤال    و،  ٢/٣١٥كشاف القناع و،  ٢/٤٥١الفروعو،  ٣/١٩٧ الآداب الشرعية    )٢(

  .٢٥المخلوق ص 
مد بن موسى بن مشيش البغدادي، من كبار أصحاب الإمام وكان جاره ، وكـان يقدمـه                 مح: هو )٣(

  . ١/٢٩٨طبقات الحنابلة . ويعرف حقه
سؤال الزيادة من البائع بعد تمام الوزن، كما يعـبر عنـها في زماننـا               :  لعلهم يريدون أرجح لي أي       )٤(

مة المشتري للبائع ومفاصلته وطلبـه إنقـاص        بالوصاية، وهذه مسألة فيها نوع دناءة وذلّة، بخلاف مساو        
 لأن بعض أصحاب المحلات في عصرنا قد أصيبوا بالجشع، واعتادوا الزيادة في السعر حتى يطلبـهم                 ؛السعر

 بل يرى بعض البائعين أن من السذاجة عدم المفاصلة في السعر، ومن لم يسألهم المراعاة                ،المشتري التخفيض 
م واالله المستعان، ويمكننا القول بأن الأصل في البيع المماكسة والتفاوض على            والتخفيض كان صيداً ثميناً له    

 rالثمن، لا سيما لمن كان لا يعرف الأسعار، وتصور ذلك في مسألة بيع المسترسل حيث قـال الـنبي                    
 لا خديعة، ويحتمل كون الخديعـة هنـا في          : لا خلابة، أي   :للرجل الذي خشي الخداع في البيع أن يقول       

ع، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، وكان الناس في ذلك الزمان إخوان ينظر بعضهم لـبعض                    البي
أكثر مما ينظرون لأنفسهم، فإذا علموا أنه ليس من ذوي البصائر في البيع والشراء؛ قاموا بمراعاته، ويرون له               

 ، البيـوع  : كتـاب  ،البخاري: ينظر. كما يرون لأنفسهم، ويبيعونه بسعر السوق كما يبيعون سائر الناس         
 من يخـدع في     : باب ، البيوع : كتاب ،، ومسلم ٢١١٧ برقم ٣٩٩ ما يكره من الخداع في البيع ص         :باب

شرح النـووي   و،  ٤/٣٩٦فتح الباري   و،  ١٩٨القوانين الفقهية ص    : وانظر،  ١٥٣٣ برقم ٦٢١البيع ص   
   .١٢٦يح لأخذ الزكاة ص الفقر المبو، ٧/٢٥٢حاشية السندي على النسائي و، ١٠/٧٧على مسلم 

 ـ          : هو )٥(  ـ إسحاق بن منصور بن رام أبو يعقوب الكوسج المروزي، كان عالمً مـات سـنة    . ا  ا فقيه
  .١/١٠٦طبقات الحنابلة :ينظر هـ٢٥١

  .٢/٣١٥كشاف القناع و، ٢/٤٥١ الفروع )٦(
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الذي جرت به العادة أن سؤال القرض، والعارية، وسؤال اليسير :  يتبين مما تقدم
بأس به؛ وكذلك سؤال اليسير كالسواك، أو سؤال و شرب الماء لا كشسع النعل أ

  .الأخ لأخيه، أو الولد لأبيه، لما تقدم من الأدلة وأقوال الأئمة
 عليـه  - قد اقترض من غيره؛ ولو كان به بأس أو نوع مذلة لمـا فعلـه       r فالنبي  

، وفيهمـا   - عليه الصلاة والسلام   -، والعارية كذلك قد باشر فعلها     -الصلاة والسلام 
  . الذين يمنعون الماعون- سبحانه وتعالى-ن الواضح بين اتمع، بل قد ذم اهللالتعاو

 رحمه  - لكن التعفف عن ذلك كلِّه لمن استطاع أفضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية            
" : السفلى اليد العليا خير من اليد    ": (^ بعد إيراده حديث عبد االله بن عمر         -االله

، لكن ينظر   "إن خيرا لك أن لا تأخذ من أحد شيئاً        : "ادات مثل قوله  وقد روي فيه زي   
  . )٢()، فهو صريح في تفضيل عدم الأخذ مطلقًا)١(في إسناده

* * *  
  
  

 
 
 

                                                 
  . بحثت عن هذه الزيادة ولم أقف عليها)١(
  .٢٥/٩٧ مجموع الفتاوى )٢(
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-٤٩٨-

  المبحث السادس
  سؤال ابن السبيل


  :تعريف ابن السبيل

سبل، وابن السبيل المسافر البعيد عـن       : الطريق الذي فيه سهولة ، وجمعه     : (السبيل
منـزله، نسِب إلى السبيل لممارسته إياه، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء              

  . )٢()يذكر ويؤنث( وهو . )١()خيراً كان أو شرا
وأما ابن السبيل فهو المسافر الكثير السفر، سمي ابناً لها؛ لملازمته           : (وقال ابن الأثير  

  .)٣()إياها
  :ا يليوالمراد بابن السبيل عند الفقهاء م

  :ابن السبيل عند الحنفية
المنقطع عن ماله ، وأُلحق به كل من هو غائب عن ماله؛ وإن كان في بلده ولا                 : هو

يقدر عليه؛ لأن الحاجة هي المعتبرة، وقد وجدت لأنه فقـير بـدناً وإن كـان غنيـاً                  
  .)٤(ظاهراً

والأولى أن   - يعني من الزكـاة      –لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته         (وقالوا بأنه   
الاسـتقراض لابـن    ( و )٥()يستقرض إن قدر، ولا يلزمه ذلك؛ لجواز عجزه عن الأداء         

  .)٦()السبيل خير من قبول الصدقة

                                                 
  .٢٥٠لراغب ص  مفردات ا)١(
  ). سبل( مادة ٢/١٢٨٩ الصحاح )٢(
  .٣/٣٣٩ النهاية )٣(
  .١/١٨٨الفتاوى الهندية و، ٣/٢٩٠حاشية ابن عابدين و، ٢/٢٦٩ ينظر فتح القدير )٤(
  .٢/٢٦٩ فتح القدير )٥(
  .١/١٨٨ الفتاوى الهندية )٦(
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  :ابن السبيل عند المالكية
الغريب الذي سافر في طاعة ، سواء كان غنيا أو فقيراً في بلده، بخلاف مـن                : هو

حرمة، ولا يعطى وإن خيـف عليـه        سافر في معصية، كأن يريد قتل نفس، أو هتك          
الموت إلا أن يتوب، وقيل إذا خيف عليه الموت فإنه يعطى ، ولو لم يتب، لأنـه وإن                  

  . )١(عصى هو لا نعصي نحن
  .)٢()والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنياً في بلده ( 

لـده،  إن وجد ابن السبيل مسلفاً فلا يعطى، بشرط أن يكون غنياً بب           :  وقال مالك 
فإن وجد مسلفاً وهو غني ببلده فقد انتفى أحدهما ، وينتفي الحكم وهو الأخـذ مـن      

  .)٣(يعطى: الزكاة، وقال ابن القاسم
وقيل بأنه لا يلزم ابن السبيل أن يتسلف إذا كان غنيا ببلده؛ ولأنـه لا يلزمـه أن                  

ناس وقـد   يشغل ذمته، وربما لا يقدر على إبرائها، فكيف ندخله تحت منة أحد من ال             
  .)٤(وجد منة االله ونعمته

  : ابن السبيل عند الشافعية
: المسافر في غير معصية، فيعطى إن كان في سفر طاعة، أو في سـفر مبـاح               :  هو

كالتجارة وطلب الآبق على الصحيح، وفي سفر النـزهة وجهان؛ لأنه ضـرب مـن              
من له مال في    الفضول، والأصح عندهم أنه يعطى، فيعطى من لا مال له أصلاً، وكذا             

  . )٥(غير بلده، وإن وجد من يقرِضه

                                                 
  .٢/١٠٨ حاشية الدسوقيو، ٢/١٢٤بداية اتهد و، ٨٣ ينظر القوانين الفقهية ص )١(
  .١/٣٤٦ المدونة )٢(
  .٢/١٠٨حاشية الدسوقي و، ٣/٢٣٤التاج والإكليل : ينظر )٣(
  .٢/٥٣٤أحكام القرآن لابن العربي و، ٣/٢٤١المنتقى : ينظر )٤(
، ٣/١٤٨مغـني المحتـاج     و،  ٣/٣١٠ الراغبين   نـزكو،  ٢/١٨٤روضة الطالبين    و ،٢/٩٨ ينظر الأم    )٥(
  .٨/٥١٣الحاوي الكبير و
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-٥٠٠-

  : ابن السبيل عند الحنابلة
المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو في سفر محرم وتاب، لا في سفر مكروه أو                :  هو

سفر نـزهة، ويعطى ولو وجد من يقرضه، الحد الذي يبلغه بلده، أو اية مقـصده               
ر من بلده فلا يعد ابناً للسبيل؛ لأن السبيل الطريق ،           وعودته إليها، بخلاف المنشئ للسف    

يكون ملازماً لها كائناً فيها، والقاطن ببلده لـيس بمـسافر، ولا لـه حكـم                : وابنها
  . )١(السفر

  :يظهر مما تقدم ما يلي
  :أولاً

 اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على أن ابن السبيل هـو             
  . الحاج ابنا للسبيل- رحمه االله-لمنقطع عن ماله، وعد الإمام مالكالمسافر ا

  . إلا أن الحنفية ألحقوا به كل غائب عن ماله؛ وإن كان في بلده ولا يقدر عليه
هو الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في         : السبيل  ( ونوقش هذا بأن    

  . )٢()بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر
  :ثانياً

 اشترط المالكية، والشافعية، والحنابلة، أن يكون سفره في طاعة، أما من سـافر في              
معصية فلا يعطى إلا أن يتوب، وبه قال الحنابلة، وبعض المالكية، وقال بعض المالكيـة               

  .يعطى ولو لم يتب
  :ثالثاً

. ل الحنابلـة   من سافر سفراً مباحاً فإنه يعطى عند الشافعية على الصحيح، وبه قا           
                                                 

، ٧/٢٥٢الإنـصاف   و،  ١/٣١٤المحـرر   و،  ١/٥٢٢حاشية النجدي على منتـهى الإرادات       : ينظر )١(
  .٢/٢٠٢الكافي ٢/٤٧٢الفروع و
  .٢/٢٠٢ الكافي )٢(
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  .وأما سفر النـزهة فيعطى فيه على الصحيح عند الشافعية، بخلاف الحنابلة
  :رابعاً

 اتفق الفقهاء من الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة، على أنه لا يلزم ابن             
  .السبيل الاستقراض، واستحب الحنفية له ذلك

  :خامساً
لد إلى آخر يكون ابناً للسبيل، واختلفوا فـيمن   من ب)١( اتفق الفقهاء على أن اتاز 

 أنه ليس ابناً للسبيل، وقال الـشافعية       )٢(أنشأ سفراً، فقال أبو حنيفة، ومالك، والحنابلة      
  . )٣(بأن المنشيء للسفر هو ابن السبيل أيضاً 

  .)٥ ()والصحيح أن ابن السبيل هو اتاز: ( رحمه االله)٤( قال ابن هبيرة 
  .)٦ ()وابن السبيل هو اتاز من بلد إلى بلد: (لام ابن تيمية وقال شيخ الإس

  :حكم سؤال ابن السبيل
 يجوز لابن السبيل، أن يسأل الناس أموالهم، لأنه مسافر ، غريب ، منقطع عن أهله               
وماله، وإن كان غنياً في بلده، فهذه ضرورة، تبيح له المسألة، بل فرض االله له الزكاة،                

  .وجعله أحد مصارفها
  : الأدلة على جواز سؤال ابن السبيل

  :أولاً
                                                 

فهو المبتديء لسفره عـن     : فهو المار في سفره ببلد الصدقة، وأما المنشيء       : فأما اتاز : ( قال الماوردي  )١(
  . ٨/٥١٣وي الكبير  الحا.)بلد الصدقة، وهما في الاستحقاق سواء

  .٢/٢٠٢، الكافي ١/٣١٤ ينظر المحرر )٢(
  .٨/٥١٣الحاوي الكبير و، ٣/٣٠١ الراغبين نـزكو، ٣/٣٠١ ينظر حاشية قليوبي )٣(
 الوزير عون الدين أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي صاحب التصانيف، مات سـنة                  )٤(

   .٢٠/٤٢٦سير أعلام النبلاء . هـ٥٦٠
  .١/١٨٨الإفصاح عن معاني الصحاح  )٥(
  .٢٨/٢٧٤مجموع الفتاوى  )٦(
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-٥٠٢-

  :من القرآن الكريم
$ *  :- تعـالى  -قال yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# u� s) àÿ ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t, Í# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö� n= tæ Ïπ xÿ ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ 

öΝ åκ æ5θ è= è% ’ Îû uρ É>$ s% Íh�9 $# t ÏΒ Í�≈ tó ø9 $# uρ ’ Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( 〈 )١(.   

  :وجه الدلالة
 من زكـاة، وصـدقة   :أي. )٢()من أُبيح له أخذ شيء أُبيح له سؤالُه    : (قال الفقهاء 

  . )٣(تطوع، ونذر، وكفارة، ونحو ذلك
وابن السبيل أحد مصارف الزكاة، وبما أنه أُبيح له أخذها، كذلك يباح له سؤالها،              

فمن باب أولى أن يباح لـه سـؤال سـائر           وبما أنه أبيح له سؤال الزكاة المفروضة،        
   .الصدقات

  . )٤ ()أنه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه: ولأنه يطلب حقه الذي جعل له، وعلم منه(
  :ثانياً

  : من السنة المطهرة
 r أن رسـول االله  tعموم الأدلة التي أباحت السؤال لحاجة، منها حديث سمرة    
  .)٥()ار لا يجد منه بد إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أم: (..قال

  :وجه الدلالة
أن ابن السبيل رجل غريب منقطع عن أهله وماله، فهـذه ضـرورة، ألجأتـه إلى            
  .السؤال

                                                 
  ).٦٠( سورة التوبة )١(
  .١/٥٢٤ منتهى الإرادات )٢(
  .١/٥٢٤ حاشية النجدي على منتهى الإرادات )٣(
  .١/٤٣١شرح منتهى الإرادات  )٤(
  .  تقدم تخريجه)٥(



 محمد بلو بن محمد بن يعقوب الخياط/ الباحث  "دراسة فقهية مقارنة "المشروع لسؤالاحكم   أبحاث
 

-٥٠٣-

 ، فلا يجوز له أن يسأل فوق حاجته، فإذا أصـاب            )١(لكن الضرورة تقدر بقدرها    
حاجته أمسك عن السؤال، وإن كان الأولى التعفف إن استطاع ذلك لعموم الأدلـة              

  .الواردة في ذلك
وهكذا لو قُطع برجل ببلد فسأل،لم أر أن هذا         : (- رحمه االله  -قال الإمام الشافعي   

  . )٢()ان لا يجد المضي منها إلا بمسألةيحرم عليه إذا ك
 ولو وجد من يقرضه، فهو خير لــه حفظاً لماء وجهه مـن ذل الـسؤال، لأن               

 - الاسـتقراض –، وهو بلا شـك )٣()الاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة (
خير من المسألة، لا سيما إن كان غنياً في بلده، ويستطيع السداد، ولا يلزمه ذلك، وفي                
زماننا هذا قد تيسرت وسائل الاتصال، والمعاملات المصرفية، فبإمكانه أن يهاتف أهله            

ارف، ويـستطيع   له نقوده التي في بلده إلى البلد التي هو فيها، عن طريق المص             فيحولون
، بل يمكنه أن يسحب من حسابه بالبطاقة عن طريـق جهـاز             )٤(قبضها في نفس اليوم   

                                                 
 شرح القواعـد  .)تندفع به الضرورة فحسبإنما يرخص منه القدر الذي (  لأن ما تدعو إليه الضرورة      )١(

ولقد وضع العلماء مراتب تحقيق الرغبة في       . ١/١٧٠الأشباه والنظائر للسيوطي    : ، وينظر ١٨٧الفقهية ص   
ضرورة وحاجـة ومنفعـة وزينـة وفـضول،         : الأشياء، ووضعوا لكل مرتبة ضابطاً وهي خمس مراتب       

أن يكون الإنسان   : منوع هلك أو قارب الهلاك، والحاجة     ا إن لم يتناول الم    أن يبلغ الإنسان حد   : فالضرورة
أن يـشتهي  : في حالة من الجهد والمشقة التي لا تؤدي به إلى الهلاك إذا لم يتناول المحرم شـرعاً، والمنفعـة             

أن يشتهي المرء شيئاً مـن      : الإنسان طعاماً أساسيا كالذي يشتهي لحم الغنم والطعام الدسم مثلاً، والزينة          
وهو التوسع في تناول الحرام عنـد       : ت في عرفنا، كمن يشتهي أكل الحلوى والفاكهة، والفضول        الكماليا

الإذن لضرورة، ومن الطبيعي أنه لا يصح ربط الحاجة وى الشخص ورغبته وحب متطلبـات التـرف                 
عومـات  والنعيم المعروفة في الحياة الحاضرة، فلا يباح المحظور لأجل الزينـة والمنفعـة والتوسـع في المط                

  . بتصرف يسير٢٧٦-٢٧٥القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص : ينظر. والمشروبات
  .٦/٢٩٩الأم  )٢(
  .١/١٨٨ الفتاوى الهندية )٣(
 وقد دأب أقوام في زماننا على اختراع حيل وأساليب جديدة للمسألة والاستجداء بحجة أم من أبناء                 )٤(

الطرق السريعة، يحلفون الأيمان المغلظة أم من أبنـاء الـسبيل ولا            السبيل المسافرين ، فتراهم في محطات       
يملكون قيمة الوقود الذي يضعونه في سيارام، وعند أبواب المصارف والمساجد يسألون الناس ويـدعون               

 =أم مسافرون وقد قصرت م النفقة، وأم في بلادهم ليسوا من أهل الحاجة، بل ربما قـال بعـضهم،                  
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-٥٠٤-

فمن كان غنياً في بلده فلا يجوز لـه         : الصرف الآلي، من أي مكان في العالم؛ بناءً عليه        
السؤال؛ ولو كان ابن سبيل في عصرنا هذا الذي تيسرت فيه سبل الوصول إلى المـال                

  .واالله أعلم.  بطاقة، ونحو ذلك الخاص، بحوالة، أو
  :يظهر مما تقدم من أقوال أهل العلم حصرهم ما تجوز فيه المسألة بالتالي

 ما تحل فيه المسألة بالوجوه الواردة في الأحاديـث          - رحمه االله  - حصر ابن عبد البر   
، فتكون الوجـوه في جـواز       y الثلاثة المتقدمة، وهي حديث قبيصة، وسمرة، وأنس      

  .)١(ده، ثمانية وجوهالمسألة عن
وهذا الحديث مخصص بمـا  : (وهي عند الشوكاني خمسة، إذ قال عن حديث قبيصة    

جاء في حديث سمرة، من جواز سؤال الرجل للسلطان، وفي الأمر الذي لا بد منـه،                
  . )٢()فَيزادان على هذه الثلاثة؛ ويكون الجميع خمسة

الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة     والظاهر من   : ( أربعة، إذ قال   )٣(وعند الصنعاني 
  . )٤() أو أن يكون المسؤول السلطان- في حديث قبيصة : أي-المذكورين

                                                                                                                        
جرد أن أعود إلى بلدي أرسل لك نقودك على عنوانك أو حسابك، ونقول لأمثال هؤلاء، بما                أقرضني وبم =

أنكم من الأغنياء في بلادكم كما تقولون، فنحن نعطيكم قيمة الاتصال واتصلوا بأهليكم ليحولون لكـم                
   .نقودكم بحوالات سريعة تستلموا في نفس اليوم

كتب مكافحـة  هـ أن م٢٨/٦/١٤١٩ المنشور يوم الأحد ١٢٩٦٥ونشرت جريد المدينة في عددها رقم      
تم … متسولاً خلال شهر واحد، ومن أبرز المواقف وأظرفهـا          ) ٥٦٧(أكثر من   (التسول بجدة قد ضبط     

وكـان  … ضبط متسول وافد امتهن هذه المهنة وأثناء التحقيق اتضح أنه يملك شركة في بلاده ويـديرها               
كما تم ضبط وافدة كانت تمارس التسول واتـضح  . در دخل الشركة  يمارس التسول في المملكة لزيادة مصا     

 آلاف ريال مـن     ٣كما تم ضبط متسول اتضح أن دخله اليومي يصل إلى           . أا تمتلك عمارتين في بلادها    
  ) .هذه العملية

  .١٠/٥٥٥ فتح المالك : ينظر)١(
 .٤/١٦٩ نيل الأوطار )٢(
لاني ثم الـصنعاني المعـروف بـالأمير مـات سـنة            محمد بن اسماعيل بن صلاح الحسني الكح      : هو )٣(

  .٦/٣٨، الأعلام ٢/١٣٣البدر الطالع . هـ١١٨٢
  .٢/٢٩٩ سبل السلام )٤(
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-٥٠٥-

: وذلك أنه قد جعل من تحل له من المسألة من الناس أقساماً ثلاثة            : (وقال الخطابي  
  . )١() ظاهراً، وفقراً باطناًفقراً: غنياً وفقيرين، وجعل الفقر على ضربين

  : أن المسألة تنحصر في الوجوه التالية- واالله أعلم- اهوالذي أر
  ".الغرم المُفظع" و،)٢("الدم المُوجِع"ويدخل فيها . ة الحَمالَ . ١
  ".الفقر المُدقع"ويدخل فيها .  الفاقة . ٢
  . الجائحة . ٣
  . سؤال السلطان . ٤
، ) منه أو في أمر لا بدr: )      وما خرج عن هذه الوجوه الأربعة، يدخل تحت قوله         . ٥

و لفظ عام؛ يشمل الوجوه الأربعة المتقدمة وغيرها، كسؤال الضيافة لمن وجبت            فه
والاستقراض، والعارية، وسؤال اليسير كشرب الماء، أو        عليه، وسؤال ابن السبيل،   

 .)٣( أعلم- تعالى- شسع النعل، أو سؤال الأب لابنه، أو الابن لأبيه، واالله
* * *  

                                                 
مـن  : الأول: وأراد بالفقيرين. صاحب الحمالة:  بالغني- رحمه االله  -وأراد الخطابي :  قلت ٢/٥٧ معالم السنن    )١(

ات كالسيل، والنار، والبرد، وهذه لا تخفى عند وقوعهـا  أصابته جائحة، وهي من الفقر الذي يظهر أمره من الآف     
من أصابته فاقة، وهي من الفقر البـاطن الـذي      : والفقير الثاني وتبقى آثارها، ولا يحتاج صاحبها إلى بينة سواها،         

يحتاج صاحبه إلى بينة، كمن يملك مالاً وادعى تلفه، وليس لها أثر ظاهر، فلا بد من بينة تثبت صـحة دعـواه،                      
 .٦/١٢٥وينظر شرح السنة . قوم ثلاثة من أصحاب العقول من قومه يؤكدون صدقهفي
فـتح المالـك    : ، وابن عبد الـبر، ينظـر      ٢/٥٩الخطابي في معالم السنن     :  فسر الدم الموجع بالحمالة    )٢(

   .٣٣قمع الحرص ص . ، وقال القرطبي بأن المعنى بين حديث قبيصة وأنس متقارب١٠/٥٥٦
: مام محمد بن جرير الطـبري فقـال       في ترجمة الإ  : ذكر ما أورده الإمام الذهبي في السير       ومن لطيف ما ي    )٣(
جمعت الرحلة بين ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني، بمصر، فـأرملوا           (

يه، فـاتفق رأيهـم أن      ولم يبق عندهم ما يقوم، وأضر م الجوع، فاجتمعوا ليلة في منـزل كانوا يأوون إل              
فخرجت القرعـة علـى ابـن    ] لأصحابه الطعام[رعة؛ فمن خرجت عليه القرعة سأل       يستهموا ويضربوا الق  

فاندفع في الصلاة؛ فإذا هم بالشموع، وخصي       : خزيمة، فقال لأصحابه أمهلوني حتى أُصلِّي صلاة الخيرة، قال        
مد بن نصر؟ فقيل هو ذا؛ فأخرج صرة فيهـا خمـسون       من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا فقال أيكم مح         

، ثم  راً، وكذلك للروياني، وابن خزيمـة     وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينا      : ديناراً فدفعها إليه، ثم قال    
إن الأمير كان قائلاً بالأمس؛ فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا كشحهم فأنفـذ إلـيكم هـذه                    : قال

  . ١٤/٢٧٠أهـ سير أعلام النبلاء . يكم إذا نفذت فابعثوا إلىَّ أحدكمالصرر، وأقسم عل
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-٥٠٦-

  الخاتمة
  البحثوتشتمل نتائج 

  
  :لنتائج التي ظهرت لي من خلال البحث ما يلي اأهم

 يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال، وتجري عليـه الأحكـام التكليفيـة        . ١
إذا كان لغير حاجة، كمن سأل وهو غني، أو أظهر من            يكون محرماً ف،  الخمسة

 وهـو  ،سأل مع قدرته على الاكتـساب  الفقر والفاقة، فوق ما هو به، أو لمن         
،  أو حاجة  إن كان لضرورة   مباحاًويكون   عليه إجماع العلماء،  قول الجمهور و  

بد منه، من تحمل حمالَة، أو فاقة، أو جائحة، أو سؤال السلـطان،             في أمر لا  
سـأل  إذا  مكروهـاً ويكـون  أو في فقر مدقع، أو غُرم مفظع، أو دم موجِع،    

لفقر والفاقة فوق ما هو     ولم يظهِر من ا    ما يكفيه، ويجد بداً من السؤال،     وعنده  
وهو قول جمهور الفقهاء من     ،  إن كان في تركه هلاكاً لنفسه     واجباً  ويكون  ،  به

لمـن   مندوباً، ويكون   إحدى الروايتين عند الحنابلة   ووالشافعية   والمالكية الحنفية
   .يسأل لغيره إعانة له وبياناً لحاجته

م إلا أنه أبيح للضرورة ؛       على أن أصل السؤال محر     - رحمهم االله  -اتفق الفقهاء  . ٢
 .والحاجة

حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا         الإنسان  بلوغ  : الضرورة هي  . ٣
 وهـي تقـدر     الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً،    : يبيح تناول الحرام، وقيل   

 .بقدرها
كحال الجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنـه يكـون في         : الحاجة . ٤

 .مشقة؛ وهذا لا يبيح أكل الحرام، ويبيح الفطر في الصومجهد و
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 مبنية  اأن الضرورة أشد باعثاً من الحاجة؛ لأ      ) أ: (الفرق بين الضرورة والحاجة    . ٥
على فعل ما لا بد منه، ولا يسع الإنسان تركه، وأما الحاجة فهي مبنية علـى                

أن الحكـم    و )ب( .التوسع فيما يسع الإنسان تركه ولا يتأتى الهلاك بفقدها        
الاستثنائي الذي يتوقف عليه الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور بنص الـشريعة؛          
وتنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضطر، أما الأحكام          

        ا، ولكنـها تخـالف القواعـد       التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نص
 ـ       أن ) ج. (ها المحتـاج وغـيره    والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة يستفيد من

الضرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة بخلاف           
  .الحاجة

اختلف العلماء في حكم من امتنع عن المسألة حتى مات على قولين، والـذي               . ٦
يظهر لي رجحانه وجوب السؤال للمضطر، ووقوع الإثم على من امتنع عـن             

  .السؤال حتى مات
 لأا ممـا    ؛ر الفقهاء إلى إباحة سؤال من تحمل حمالة، حتى يؤديها         ذهب جمهو  . ٧

  .تباح فيها المسألة
بقيـام   إلا أن الجواز مقيد   وهي الفقر والحاجة،    جواز السؤال لمن أصابته فاقة،       . ٨

جماعة من أصحاب العقول من بني قومه أو جيرانه، ممن لهم خبرة ومعرفة بحاله؛              
 واختلفوا في عدد الشهود هل همـا اثنـان أو           فيقولون لقد أصابت فلاناً فاقة،    

ثلاثة، والذي يظهر لي رجحانه الاكتفاء بشاهدين اثنين قياساً علـى سـائر             
 .الشهادات سوى شهادة الزنا فلا بد فيها من أربعة شهود

وهي الشدة التي    -لا دخل للآدمي فيها   جواز سؤال من اجتاحت ماله جائحة        . ٩
أو أرضية، حـتى إصـابة قـوام    كانت سماوية  - تجتاح المال من سنة، أو فتنة  

اختلفـوا  ، و جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة      وهو قول    .العيش
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-٥٠٨-

 - أرجحهما : على قولين  ؟ لا وفيما كان من صنع الآدمي، هل يكون جائحة أ        
لأن ؛   أو أحد يمكـن تـضمينه      فاعلهاإذا لم يعلم     أا تعتبر جائحة     -واالله أعلم 
فإذا أمكن تضمين أحد من الناس لم تعد جائحـة،          ،   هو إمكان الضمان   المأخذ

  .وإذا لم يمكن تضمين أحد كانت جائحة
 كـشرب المـاء،     :جواز سؤال القرض والعارية واليسير الذي جرت به العادة         . ١٠

  .وشسع النعل وذلك لا يدخل في المسألة المذمومة
، غريب، منقطـع عـن       لأنه مسافر  ؛يجوز لابن السبيل أن يسأل الناس أموالهم       . ١١

ا في بلده، فهذه ضرورة، تبيح له المسألةأهله وماله، وإن كان غني. 
، "الدم المُوجِـع  " ويدخل فيها    ،الحَمالَة: المسألة في الوجوه التالية   ينحصر جواز    . ١٢

سـؤال  ، و الجائحـة ، و "الفقر المُدقع " ويدخل فيها    ،الفاقة، و "الغرم المُفظع "و
أو في  ( :r  الوجوه الأربعة، يدخل تحت قولـه      وما خرج عن هذه   ،  السلطان

  دكسؤال  :، فهو لفظ عام؛ يشمل الوجوه الأربعة المتقدمة وغيرها        ) منه أمر لا ب 
والاستقراض، والعارية، وسؤال    الضيافة لمن وجبت عليه، وسؤال ابن السبيل،      

اليسير كشرب الماء، أو شسع النعل، أو سؤال الأب لابنه، أو الابـن لأبيـه،               
 . أعلم- تعالى-اللهوا

* * *  
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 المراجعثبت المصادر و
 

مكتبة الفرقان بعجمان، مكتبة مكـة      /أبو بكر ابن المنذر النيسابوري    /الإجماع . ١
 .هـ٢/١٤٢٠الثقافية برأس الخيمة ط 

بحـث  /عبد االله بن حمد الغطيمل    . د/أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي      . ٢
 .هـ١٤٠٨/اتبةلرسالة الدكتوراه مطبوع على الآلة الك

دار /شمس الدين محمد بن مفلـح المقدسـي       /الآداب الشرعية والمنح المرعية    . ٣
 .هـ١/١٤١٧الكتب العلمية ط 

مؤسـسة  /محمد بن أحمد بن أبي موسـى الهـاشمي        /الإرشار إلى سبيل الرشاد    . ٤
 .هـ١/١٤١٩الرسالة ببيروت ط 

المكتب /انيمحمد ناصر الدين الألب   /إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       . ٥
 .هـ١/١٤٠٥الإسلامي ط 

دار الكتـب   /جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       /الأشباه والنظائر  . ٦
 .هـ١/١٤١٩العلمية ط 

زين العابدين بن إبراهيم بن     / الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان       . ٧
 .هـ١/١٤١٣دار الكتب العلمية ط / نجيم

دار الكتـب   /د بن علي بن حجر العـسقلاني      أحم/الإصابة في تمييز الصحابة    . ٨
 .هـ١/١٤١٥العلمية ط

 .السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي/إعانة الطالبين . ٩
دار العاصمة الريـاض    /عمر بن الملقن الشافعي   /الإعلام بفوائد عمدة الأحكام    . ١٠

 .هـ١/١٤١٧ ط
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 .هـ١/١٤١٤دار الكتب العلمية ط /خير الدين الزركلي/الأعلام . ١١
دار الكتـب   /أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة      /الإفصاح عن معاني الصحاح    . ١٢

 .هـ١/١٤١٧العلمية ط 
 .دار الكتب العلمية/محمد بن خليفة الأُبي/إكمال إكمال المعلم . ١٣
 .هـ١/١٤١٣دار الكتب العلمية ط /الإمام محمد بن إدريس الشافعي/الأم . ١٤
هجـر  / المـرداوي  علي بن سليمان  /الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      . ١٥

  .هـ١/١٤١٥للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ط 
/ الشيخ قاسم القونوي  /أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء        . ١٦

 .هـ٢/١٤٠٧دار الوفاء للنشر والتوزيع بجدة ط 
/ دار الكتـب العلميـة    /عبد االله بن مودود الموصـلي     /الاختيار لتعليل المختار   . ١٧

 .بيروت
زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجـيم        / الدقائق نـزالرائق شرح ك  البحر   . ١٨

 .هـ١/١٤١٨دار الكتب العلمية ط /الحنفي
دار إحيـاء  /أبو بكر بن مسعود الكاسـاني    /بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     . ١٩

 .هـ٢/١٤١٩التراث العربي ط 
 بن تيميـة  مكتبة ا /أحمد بن أحمد بن رشد الحفيد     /بداية اتهد واية المقتصد    . ٢٠

 .هـ١/١٤١٥بالقاهرة ط 
دار / محمد بن علي الـشوكاني    / البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       . ٢١

 .المعرفة بيروت 
دار الكتـب العلميـة ط       /أحمـد الـصاوي    /بلغة السالك لأقرب المسالك    . ٢٢

 .هـ١/١٤١٥
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-٥١١-

دار الكتب العلمية ط    /محمد بن يوسف المواق   /التاج والإكليل لمختصر خليل    . ٢٣
 .هـ١/١٤١٦

دار /محمد بن عبد الرحمن المبارك فـوري      /تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي     . ٢٤
 .هـ١/١٤١٠الكتب العلمية بيروت ط 

القاضي عيـاض   /ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك        . ٢٥
 .هـ١/١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت ط /اليحصبي

دار /الحنفي القـادري  تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري           . ٢٦
 .٢الكتاب الإسلامي ط

دار الكتـب العلميـة ط      /علي بـن سـليمان المـرداوي      /تصحيح الفروع  . ٢٧
 .هـ١/١٤١٨

مؤسسة الرسالة بيروت ط    /أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     /ذيب التهذيب  . ٢٨
 .هـ١/١٤١٦

دار الكتاب العـربي لبنـان ط       /محمد بن أحمد القرطبي   /الجامع لأحكام القرآن   . ٢٩
 .هـ١/١٤١٨

دار /نور الدين بن عبد الهـادي الـسندي  /حاشية السندي على سنن النسائي   . ٣٠
 .هـ٢/١٤٠٩البشائر الإسلامية ط 

مؤسـسة  /عثمان بن أحمد النجـدي    /حاشية النجدي على منتهى الإرادات     . ٣١
 .هـ١/١٤١٩الرسالة ط 

دار الكتب العلمية   /أحمد بن أحمد القليوبي   / الراغبين نـزحاشية قليوبي على ك    . ٣٢
 .هـ١/١٤١٧ط 

مكتبة القـدس   / الكريم زيدان عبد  . د/ حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية     . ٣٣
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-٥١٢-

 .، مؤسسة الرسالة بيروتبغداد
دار الكتـب العلميـة ط   /أبو الحسن علي بن محمد المـاوردي   /الحاوي الكبير  . ٣٤

 .ـه١٤١٩
محمد بن أحمد بن الحسين، أبو بكـر        /حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء      . ٣٥

/ مؤسسة الرسـالة    /لقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي    الشاشي القفال الم  
 .م ١/١٩٨٠عمان ط /  بيروت -دار الأرقم 

دار الكتـب   / إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي       / الديباج المذهب  . ٣٦
 .العلمية

دار الغـرب   /أبو العباس أحمد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرافي          /الذخيرة . ٣٧
 .م١/١٩٩٤بيروت ط /الإسلامي

دار الكتب العلمية   /محمد أمين الشهير بابن عابدين    /تار على الدر المختار   رد المح  . ٣٨
 .هـ١/١٤١٥ط 

 .دار الكتب العلمية/يحي بن شرف النووي/روضة الطالبين . ٣٩
موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي،       /زاد المستقنع في اختصار المقنع     . ٤٠

 . الرياض–دار الوطن للنشر / شرف الدين، أبو النجا
مكتبة المعارف بالرياض   /محمد ناصر الدين الألباني   /حاديث الصحيحة سلسة الأ  . ٤١

 .هـ٤/١٤٠٨ط 
المكتب الإسـلامي ط    /محمد ناصر الدين الألباني   /سلسة الأحاديث الصحيحة   . ٤٢

 .هـ٤/١٤٠٥
دار / أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد          /سنن ابن ماجه   . ٤٣

 .لبابي الحلبي فيصل عيسى ا-إحياء الكتب العربية 
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دار البـشائر الإسـلامية ط      /أحمـد بـن شـعيب النـسائي       /سنن النسائي  . ٤٤
 .هـ٢/١٤٠٩

مؤسـسة الرسـالة ط     /شمس الدين محمد بن أحمد الـذهبي      /سير أعلام النبلاء   . ٤٥
 .هـ٧/١٤١٠

دار الفكـر   / محمد محمـد مخلـوف    / شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      . ٤٦
 .بيروت

دار الكتـب   /د بن عبد الباقي الزرقـاني     محم/شرح الزرقاني على موطأ مالك     . ٤٧
 .العلمية

 .هـ٢/١٤٠٣المكتب الإسلامي ط /الحسين بن مسعود البغوي/شرح السنة . ٤٨
دار الريان بالقاهرة   /يحي بن شرف النووي   /شرح النووي على صحيح مسلم     . ٤٩

 .هـ١/١٤٠٧ط 
ط  مكتبة الرشد الرياض  /محمود بن أحمد بدر الدين العيني     /شرح سنن أبي داود    . ٥٠

 .ـه١/١٤٢٠
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري المعروف بابن         /شرح فتح القدير   . ٥١

 .هـ١/١٤١٥دار الكتب العلمية ط /الهمام
دار الكتـب العلميـة ط      /أبو جعفر الطحـاوي الحنفـي     /شرح معاني الآثار   . ٥٢

 .هـ٢/١٤٠٧
 .دار الفكر/منصور بن يونس البهوتي/شرح منتهى الإرادات . ٥٣
 .هـ١/١٤١٨دار الفكر بيروت ط /وهريإسماعيل بن حماد الج/الصحاح . ٥٤
بيت الأفكار الدولية بالرياض ط     /محمد بن إسماعيل البخاري   /صحيح البخاري  . ٥٥

 .هـ١٤١٩
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-٥١٤-

اختيـار محمـد ناصـر الـدين        /صحيح الترغيب والترهيـب للمنـذري      . ٥٦
 .هـ٢/١٤٠٦المكتب الإسلامي ط /الألباني

ث مطبوع  بح/عبد االله بن حمد الغطيمل    . د/الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق    . ٥٧
نشر البحث في العدد الثامن والعشرين من مجلـة البحـوث    / على الآلة الكاتبة  
 .الفقهية المعاصرة

دار الكتـب العلميـة ط      /محمد بن محمـد ابـن أبي يعلـى        /طبقات الحنابلة  . ٥٨
 .هـ١/١٤١٧

دار عالم الكتـب    / أبو بكر بن أحمد بن محمد قاضي شهبة       / طبقات الشافعية  . ٥٩
 .هـ١/١٤٠٧بيروت ط 

 .هـ١/١٤٠٧دار الكتب العلمية ط /عبد الرحيم الأسنوي/ الشافعيةطبقات . ٦٠
دار القلـم   / إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق       /طبقات الفقهاء  . ٦١

 .بيروت
سعيد بـن   /طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية         . ٦٢

 .جدة/ مكتبة الصحابة /درويش الزهراني
زين الدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين          /التقريبطرح التثريب في شرح      . ٦٣

 .هـ٢/١٤٢٠ار الباز ط نـزمكتبة /العراقي
دار /محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة       /الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     . ٦٤

 .هـ١/١٤١٥الكتب العلمية ط 
 .دار الفكر بيروت/بدر الدين العيني/عمدة القاريء شرح صحيح البخاري . ٦٥
دار الكتب العلمية   /شمس الحق العظيم أبادي   /بي داود عون المعبود شرح سنن أ     . ٦٦

 .هـ١/١٤١٠ط 
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-٥١٥-

دار الكتـب   /تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحـراني        /الفتاوى الكبرى  . ٦٧
 .هـ١/١٤٠٨العلمية بيروت ط

دار /أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني      /فتح الباري بشرح صحيح البخاري     . ٦٨
 .هـ١/١٤٠٧القاهرة /الريان 

مكتبة الشباب المـسلم    /محمد عبد االله الجرداني   / مرشد الأنام  فتح العلام بشرح   . ٦٩
 .بحلب

. د/فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطـأ الإمـام مالـك              . ٧٠
 .هـ١/١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت ط /مصطفى صميدة

دار المطبوعات الإسـلامية    /محمد مصلح الدين  . د /قاعدة الضرورة والحاجة   . ٧١
 .ن المحدودة بباكستا

دار الكتب العلمية   /عبد االله بن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي       /القاموس المحيط  . ٧٢
 .هـ١/١٤١٥ط 

مطبعـة  /عبد الفتاح محمد أبو العيـنين     /القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي     . ٧٣
 .مصر/ الأمانة

محمد بـن   /قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة         . ٧٤
 .هـ١/١٤١٤ب العلمية بيروت ط دار الكت/أحمد القرطبي

/ دار بلنسية   /صالح بن غانم السدلان   /القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها      . ٧٥
 .هـ٢/١٤٢٠الرياض ط 

دار الكتـب العلميـة ط      /محمد بن أحمد بن جزي الكلـبي      /القوانين الفقهية  . ٧٦
 .هـ١/١٤١٨

والنـشر  هجر للطباعة   /موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي        /الكافي . ٧٧
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 .هـ١/١٤١٨والإعلان بالقاهرة ط 
مكتب /محمد بن الحسن الشيباني   /الكسب وشرحه لشمس الأئمة السرخسي     . ٧٨

 .هـ١/١٤١٧المطبوعات الإسلامية بحلب ط 
دار الكتب العلمية   /منصور بن يونس البهوتي   /كشاف القناع عن متن الإقناع     . ٧٩

 .هـ١/١٤١٨ط 
دار الكنـب   / ومي الحنفي مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الر     /كشف الظنون  . ٨٠

 .هـ١٤١٣العلمية ط 
بحث لفضيلة الشيخ عبـد االله الغطيمـل        /)١٨(مجلة جامعة أم القرى العدد       . ٨١

جامعة أم القرى كليـة  "/الفقر المبيح لأخذ الزكاة بين النظرية والتطبيق     "بعنوان  
 .هـ١٤١٩/الشريعة والدراسات الإسلامية

 .كتبة العالمية بالفجالةالم/يحي بن شرف النووي/اموع شرح المهذب . ٨٢
مجمع /عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد     /مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية      . ٨٣

 .هـ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ط 
دار الكتب العلمية ط    /أبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني      /المحرر في الفقه   . ٨٤

 .هـ١/١٤١٩
 دار الكتب العلمية/بن حزم الأندلسيأبو محمد علي بن أحمد /المحلى بالآثار . ٨٥
دار الكتـب العلميـة ط   /الإمام مالك بن أنـس الأصـبحي    /المدونة الكبرى  . ٨٦

 .ـه١/١٤١٥
أبو محمد ابن حـزم     / مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات      . ٨٧

 . بيروت –دار الكتب العلمية / الظاهري
اضي أبو يعلى محمـد بـن       الق/المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين      . ٨٨



 محمد بلو بن محمد بن يعقوب الخياط/ الباحث  "دراسة فقهية مقارنة "المشروع لسؤالاحكم   أبحاث
 

-٥١٧-

 .هـ١/١٤٠٥مكتبة المعارف الرياض ط /الحسين الفراء الحنبلي 
لبنـان ط   /دار الفكـر  /الإمام أحمد بن حنبـل الـشيباني      /مسند الإمام أحمد   . ٨٩

 .هـ٢/١٤١٤
المكتـب الإسـلامي ط     /محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي     /مشكاة المصابيح  . ٩٠

 .هـ٣/١٤٠٥
 .المكتبة العلمية ببيروت/لفيوميأحمد بن محمد ا/المصباح المنير . ٩١
دار الكتـب  /حمد بن محمد الخطابي البـستي /معالم السنن شرح سنن أبي داود   . ٩٢

 .هـ١٤١٦العلمية ط 
الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب          /معجم مفردات ألفاظ القرآن    . ٩٣

 .هـ١/١٤١٢دمشق ط /دار القلم /الأصفهاني
 .يل بيروتدار الج/أحمد بن فارس بن زكريا/معجم مقاييس اللغة . ٩٤
دار الوفاء بالقاهرة ط    /أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي     /معرفة السنن والآثار   . ٩٥

 .هـ١/١٤١١
محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجـار        /معونة أولي النهى شرح المنتهى     . ٩٦

 .هـ١/١٤١٦الحنبلي ط 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتـاوى علمـاء إفريقيـة والأنـدلس              . ٩٧

دار الغـرب الإسـلامي بـيروت ط      / بن يحـي الونشريـسي     أحمد/والمغرب
 .هـ١٤٠١

هجر للطباعة والنـشر    /موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي        /المغني . ٩٨
 .هـ٢/١٤١٣والتوزيع بالقاهرة ط 

دار الكتـب العلميـة ط      /أبو الوليد سليمان الباجي   /المنتقى شرح موطأ مالك    . ٩٩
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 .هـ١/١٤٢٠
محمد بـن محمـد المغـربي المعـروف         /ليلمواهب الجليل لشرح مختصر خ     . ١٠٠

 .هـ١/١٤١٦دار الكتب العلمية ط /بالحطاب
ط / وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية بالكويـت     /الموسوعة الفقهيـة   . ١٠١

 .ـه٢/١٤٠٦
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة        /اية المحتاج إلى شرح المنهاج     . ١٠٢

 .هـ١٤٠٤دار الفكر، بيروت /شهاب الدين الرملي
مجد الدين المبارك بن محمد الجـزري ابـن         /النهاية في غريب الحديث والأثر     . ١٠٣

 .باكستان/ أنصار السنة المحمدية/الأثير
دار الحديث  /محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني         /نيل الأوطار  . ١٠٤

 .هـ١٤١٣ ١مصر ط
 علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل الفرغـاني          /الهداية في شرح بداية المبتدي     . ١٠٥

 . لبنان– بيروت -دار احياء التراث العربي /المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعـاملات المدنيـة والأحـوال             . ١٠٦

 .هـ١/١٤٠٢دار البيان بدمشق ط /محمد مصطفى الزحيلي/الشخصية
 

* * * 


